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للأستاذالدكتورصلاح آبوالحا جح رس[ 


سر آنه اليم ایر 

مقدمة: 

امد لله الذي علمنا وفهّمنا وبضرنا بشريعته الغرّاءء وفقهنا 
باصوضا وفروعها الرحباء والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق» وإمام 
المجتهدين» وعلل آله وصحابته العظام الكرام إلى يوم الدين. 

وبعد. 

فقد شئلت من آحد الفضلاء عن حکم صناعة آثاث لأحد قاعات 
الفنادق» ومعلوم أن الفنادق لا تخلو عن شرب وأكل الحرمات 
فبحثت في کتب السادة احنفية عن أصل لأمثال هذاء ما یکون فيه إعانة 
علن الحرام في الظاهر» وجمعت السائل المتعلقة بذلاك ومنها: 

مسألة بيع السلاح لغير المسلمين» وني ز من الفتن. 

ومسألة بيع العنب من خمار. 

ومسآلة بيع الجارية المغنية. 

ومسألة بيع الأمرد من لوطي. 

ومسألة تعمير الكنيسية. 


۷۸ تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل الحرام 

ومسألة رعی الخنازيز» وغيرها من عشرات التی طفحت بذکرها 
کتب انفيةء ویین آصلها ومبناه. ۱ 

فما كان منها عيناً منکرة: أي لا تستخدم إلا في محرم: كالخمر» حرم 
بِيعْهاء وكان عقدها باطلاً. 

وما إريكن عيناً منكرة: أي ما يستخدم في مباح وحرم: کالعنب؛ 
آبیح بيعها والتصرف فيها وان كان الشتري ها مارا وكان البائع يعلم 
بذلك؛ لأن فعله في نفسه مباح» وقد تخلل بينه وبين المعصية فعل فاعل 
ختار» فانتفت الحرمة» وعبارة الفقهاء صريحة بذلك: ومنها عبارة 
القدوري: «ويجوز بيع العصير من خمار»» بدون تفرقة بين العلم وعدم 
العلم. 

فكان مذهب أبي حنيفة نله في الأعيان والافعال إن تخلل فعل 
فاعل ختار أنه يباح بلا كراهة لذلك» ويكون الكسب طيباًء بخلاف 
قول الصاحبين حيث قال بالكراهة» كا هو الحال في المذاهب الأخرى. 

ثم وقفت عل رسالة لطيفةٍ في الباب لولانا العلامة الفقيه محمد 
شفيع العثماني خاصّة بالمسألة» آفاض فيها بذلك الأدلة وأقوال الفقهاء. 
ولكنه رحمة الله عليه إرينتبه إلى التفريق بين مذهب أبي حنيفة ومذهب 
الصَاحبین, فجعله) مذهباً واحداًء فنتج عن هذا عدم تحقيق المذهب» 
وبالتالي التشدد في الإفتاء في هذه المسألة التي تدخل في كثير من جزئيات 


حياتناء وإنفاق مذهب أبى حنيفة ذه بغيره فى هذه ا لجزئية. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع تحت 
فعلّقت على الرسالة بها يزيل هذا الإشكال ويرد الأمر إلى نصابه 
بحيث نستفيد من أصل الرّسالة لهذا العالر الفاضل الجليل؛ ويمَخُصَ 
الأمر هذا التعليقات العلمية اللطيفة المسّاة ب: 
تحرير الكلام 
على تفصيل الكلام 
في مسألة الإعانة على الحرام 
ومن فوائد فضيلة الشيخ محمد شفيع في| ينقله عنه شيخنا محمد 
تقي: «طالب العلم مّن لا يخلو ذهنه عن التفكير بمسألة علمية». 
او آن بقل مدا هدا العم + وله ااال جي 
الكريم» ویرزقنا الاخلاص في القول والفعل» وآن یغفر لنا ذنوبن 
ويهدينا سواء السّبيل» وآن یتجاوز عنا وعن والدینا وأهلنا ومشايخنا 
ومن له حق علینا وعن المسلمين والسلیات. وصل الله عل سیدنا محمد 
وعلل آله وصحبه وسلم. 
و کتبه 
الدکتور صلاح آبو احاج 
في صویلح؛ عبان الأردن 
۹۲ ۰۰۳ 9 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب تحت | ۱ 


ترحمة الصنف 
العلامة الفقية المفسّر المحدّث المحقق 
المفتو : یں شف العنانی" 

أولا: نشأته: 

ولد الشيخ رحه الله لواحد وعشرين من شعبان العظم سنة 
(۱۳۱6) من امجرة» وترعرع في حجر العلم والعرفان؛ إذ عكف علي 
تلقي العلم من العلماء الكبار منذ نعومة آظفاره» والتزم صحبة العارفين 

ودخل دارالعلوم في «ديوبند» بعد ما قرأ القرآن الكريم» في سنة 
(175١ه»).‏ وهی أكبر جامعة دينية قامت بنشر العارف الإسلامية 
القيمة في الهند» وجددت فيها أنواره التى كادت تنطفیء بسبب 


(۱) هذه الترجمة بقلم مولانا وشيخنا العلامة الكبير والإمام الجليل» فقيه العصرء 
ومحدث الزمان» محمد تقي الدين العثاني ابن فضيلة الشيخ محمد شفيع العثاني» وهي 
منتشرة علل مواقع النت» ومنها موقع الشيخ» ومذكورة في بداية: «أحكام القرآن». 


۲ لب تحرير الكلام علل تفصیل الكلام في مسألة الاعانة علل ارام 

وقد دخل الشیخ دارالعلوم هذه وهو في ميعة صباه» ولر یزل 
مشتغلاً بدراسته مدة عشر سنوات. مُکباً علي تلقي العلوم من العلماء 
الأفاضل الذین سارت بصيتهم الرکبان في أنحاء اند وخارجها. 

ولا كان حضرة الشیخ رحمه الله تبدو عليه منذ اللحظة الأولى 
خايل النبوغ وآماثر الذکاء» صار آساتذته يبذلون في تعلیمه جهودا 
ختصة مع کل عطف وحنان» ولإخلاص نيتهم ید لا جحد في تکوین 
ذوقه الفني وتنشيط مواهبه الصالحة» وفرغ عن دراسته في سنة 
(۱۳۳۲ه). 

ولا كان من الطلاب المتفوقين مدة دراسته اختاره آساتذته لیکون 
مدرساً بدارالعلوم» فشرع في التدریس في سنة (۱۳۳۱ه)؛ وسرعان ما 
اشتهر تدریسه فيا بين الطلبة في سائر البلاد الهندية» ولر یزل يدرس 
الحديث والتفسیر والفقه وغيرها من العلوم الدينية الرائجة مدة ست 
ورن 

وتلمذ عليه في هذه المدّة خلق کثم" من الطلبة» استفادوا من علومه 
وعرفانه» فا من مدينة من مدن اطند وباکستان الا وله فيها تلامذت 
وأكثرهم مشتغلون بالتدریس والخطابة وافادة العلوم» ویعتبرون من 
العلماء البارزین في هذه الدیار. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج_ ی :| | 
0 الذين نز في هذه الديار لواء الدين الحنيف. وبذلوا لاعلاء 

0 أشهر أساتذته: 

۱- الامام امحافظ المحدث العلامة الحقق مولانا الشيخ أنور شاه 
الكشميري وكان بحرأ زاخرا بالعلوم والمعارف. نابغة في كل فن آية 
من آیات الله في احفظ 9 قرأ عليه الشيخ محمد شفيع «الجامع 
الصحیح) ا للبخاري» و«سنن الترمذی»» و«کتاب الشائل» والعلل» 
وکتاب «الفلسفة امحدیدة» واشرح النفیسی في الطب»» وهو من تلامذته 
المبرزين» وکان حضرة الامام الكشميري رحه الله به حتي جعله من 
آصحابه الاصفیاء ال ساعدوه ف مهمة الود علي (القاديانية)» وبأمره 
آآف الشيخ محمد شفیع رحمه الله کتاب «- ختم النبوة» ؛ باللغة الاردیت 
و«هدية المهديين في آیات خاتم النبیین» 5 العربية. 

۲- الإمام الفقيه مولانا الشيخ الفتي عزيز الرحمن» وكان من 
أعلام العلماء والفقهاء قرأ الشيخ عليه «موطأ الامام مالك» برواية يحبي 
وه وبرواية الإمام محمد بن ا حسن الشيباني» و«شرح معاني الاثار» 
و«تفسير الجلإلين») و«مشكاة الصابیح». 

- الإمام الزاهد مولانا الشيخ السيد أصغر حسين الهاشمي 
احسني وكان رحمه الله من أعيان عل|ء عصر ه» فيه أنموذج صالح 


16 ب تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 
للأخلاق الاسلامية الكريمة من التواضع والسذاجة وخشية ال وله 
مولفات وجيزة نافعة قد طبع آکثرها باللغة الأردية» رحمه الله تعالي رحمة 
واسعة» تلقي منه الشيخ محمد شفيع رحمه الله «السنن» لأبي داود 
السجستاني» و«السنن الكبري« للنسائي و فك ر (جامع 
الترمذي». رحمهم الله تعالي. 

-٤‏ الإمام الداعية الكبير» شيخ الإسلام شبير أحمد العثاني» 
صاحب الشرح الجليل علي «صحيح مسلم»» وكان من نواب العلماء في 
العصر الأخير» له خبرة تامة بسائر العارف والعلوم» وكان من الزعماء 
الممتازين في جهود بناء باكستان» ولن ینس الشعب الباكستاني تضحياته 
الغالية في هذا السبيل» وله مؤلفات قيمة معروفة حول شتي المواضيع 
الدينية من أشهرها «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم»؛ وهو شرح حافل 
جليلء تلقاه الأمة الإسلامية بالقبول. 

۵- الإمام الفاضل العلامة» شيخ الأدب والفقه إعزازعلي رحه الله 
تعالي» وكان رحمه الله بارعاً في سائر العلوم» لا سيا العلوم الأدبية» وله 
تعليقات قيمة معروفة علي كثير من الكتب الدراسية» استرشاده بمشايخ 
الطريقة: كان الشيخ في اشتياق شديد نحو الاستفادة بصحبة أساتذته 
ومشايخه الکرام» فكان كثيراً ما حضر مجالس الإمام الداعية المجاهد 
الكبير شيخ اند حمود احسن رحمه الله ويستفيد من بحار عرفانه ولا 
اعتقل شيخ الحهند رحمه الله بجزيرة «مالته»» راجع شيخ مشايخ الوقت» 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سس تحت آ 
حکیم الامة الشیخ آشرف علي التهانوي رحمه الله تعالي» وبایع علي يده 
بيعة السلوك في سنة (۱۳۳۹) من احجرة. 

وکان حكيم الامة تبه ویعتبزه من أصحابه الاصفیاء ويُشاروه في 

ثالنا: إفتاؤه: 

كان لساحة الشیخ مناسبة تامة بالفقه والفتیا منذ زمن تدریسه 
بدارالعلوم» فكان كثيرا ما یساعد شيخه الفتي عزیزالرمن» رئيس هيئة 
الإفتاء. 

ثم لما توفاه الله تعالي» جعله الأساتذة رئيس هيئة الافتاء بدارالعلوم 
ليملا الفراغ الناشي بوفاة الشيخ عزيزالرحمنء فلم يزل الشيخ محمد 
شفيع رحه الله علي هذا المنصب الجليل مذ سنة (۱۳۵۰ه) إلي 
(۱۳۲۲ه). وانتشرت فتاواه في هذه المدة ای مشارق الأرض ومغارما. 

وكتب الشيخ في هذه المدة أكثر من أربعين ألف فتویل» وقد طبع 
منها عدد قصير في ثاني مجلدات ضخام باسم «إمداد الفتیین» وهو 
الوشل القليل من ذلك البحر الواسع المحفوظ في دفاتر دارالعلوم التي 

ولا شك أنّبا ذخيرة قيمة للإسلام والمسلمين. 


1 .ب ریر الکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة على ارام 

لا هاجر إلي باکستان وأسس معهدا دينياً باسم «دارالعلوم 

1 . 

کراتشی» في سنة (۱۳۷۰ه) ضبطت فتاواه في دفاترها مرة آخري» وبلغ 
عددها اليوم زهاء ثمانين آلف فتوي. 

وهذا کله ما صدر منذ سنة (۱۳۸۱ه) إل آخر حیاته» سوي 
الأسئلة الشفاهية التی كان يجيب عنها في القابلات وعلى اماتف طول 
الليل والنهار. 

وتعتبر «دارالعلوم کراتشی» ببركة الشيخ المفتي من أكبر مراكز 
والاقطار من السعوية» ومصرء والشام والعراق» وايران» وافغانستان 
وغيرهاما لا محص عددها. 

جهوده ف بناء ناكستان وإقامة الدين فيها: 


الاستعار الغربي» ولر يزل علاء دار العلوم في جهد جهيد للحرية 
ا لجسن رحه الله جميع حیاته وابتلي بأشد ما يكون من الأذي زمن 
اعتقاله بجزيرة «مالته». 

وکان حکیم الامة الشیخ التهانوي يرئ منذ زمان أنه لا نجاح 
للمسلمین الا بتکوین ملکة مستقلة حرة ینفذون فیها آحکام شریعتهم 


للأستاذالدكتورصلاح أبو احاح ب ۱۲ 
ويعيشون فيها مسلمين صادقين» وحقق الله أمانيه بأن قام حزب «مسلم 
ليك» بنعرة باكستان» فأشار حكيم الآمة الشيخ آشرف علي التهانوي 
عامة المسلمين والعلاء بتأييد هذه الدعوق فقام بها كثير من عوام 
المسلمين والعلاء. 

وكان في مقدمتهم الإمام الداعية شيخ الإسلام شبي رأحمد العثماني» 
والشيخ ظفر أحمد العثاني» وفضيلة شيخنا المفتي محمد شفيع رحمهم الله 
وهم الذين أسسوا جمعية من العلیاء باسم «جمعية علماء الاسلام» حتي 
تجاهد في هذا السبيل وتحض المسلمين على الاتحاد لحاية الدين وتأييد 
فكرة باكستان. 
وآنباره» وحينئذ صارت جميع أوقاته موقوفة علي الجهاد في بناء باكستان» 
فتجول لأجله في أنحاء افند وجوانبها وأيقظ عوام المسلمين عن 

وفي سنة (۱۳۷) من الحجرة الموافقة لسنة (۱۹6۷) ميلادياً » حان 
أن تثمر جهودهم التي استمرت أحقاباً» وبرزت علي خريطة العالر 
رسوم ملكة جديدة إسلامية» فلله امد أولاً وآخراً. 

فكان من الواجب على العلماء المجاهدين أن بهاجروا إلى باكستان 
فيهاء فاقتفي شيخنا المفتي رحمه الله سنة النبي الأمين #5 وسلم وهجر 


۷۸ .ب تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل ارام 
موطنه الألیف الذي حل فيه الشباب فة وقضی فیها مسا وهسین 

وقررت حكومة وا من آکابر 
E‏ الشیخ ی الله لیکون عضوا من آعضائه» فلم یزل 
يعمل فيه بكل نشاط مدة آربع سنوات. 

رابعا: مولفاته: 

للشیخ محمد شفیع رحمه الله مؤلفات كثيرة نافعة قد جاوز عددها 
من مائة» معظمها باللغة الأردية في علم التفسير والحديث» والتصوف. 
والادب. والكلام» والمعاشرة وغيرها. ونذكر في هذا الموضع بعض ما 
نجد باختصار: 

-١‏ «معارف القرآن»: وهو تفسير نفيس للقرآن الكريم» ألفه 
الشيخ باللغة الأردية في ثاني جلدات ضخام» وقد قام بترجمته إل اللغة 
الفارسية الشيخ محمد يوسف حسين بور من آبرز علاء السنة في إيران. 

۲- «جواهر الفقه»: وهي مجموعة قيمة لرسائل فقهية كتبها الشيخ 
مسر يه 

- «ختم النبوة»: وهو كتاب حافل للرد علي الدجاجلة 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج_ تحت هآ 
€ (سبرة خاتم الانبیاء»: وهو كتاب وجيز لسيرة رسولنا ت 
بجمیع انها ااي 


ه- «آلات جدیدة»: و هو كتاب قيم جمع فيه الشيخ أحكام 
الخترعات الحديثة التي لر تكن زمن النبي #5 ولا في عصر الفقهاء 
الجتهدین. 

وفاته: توفاه الله تعالي لبلة الحادية عشر من شهر شوال الکرم سنة 
(۱۳۹۲ه) الوافق لشهر آکتوبر من سنة ( 2۱۹۷ وقد دفن في مقبرة 
«دارالعلوم کراتشی» وكان یوما مشهوداًء شهد جنازته نحو سین لف 
رجل. 

رحمه الله تعالي رحمة واسعة وتقبل سعیه الشکور وتضحياته الغالية 
في سبیل إعلاء كلمة الله ونشر رسالة الاسلام. 


۲١ 
للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج‎ 


النسخة المعتمدة في التحقيق: 


00 
۹ 


فوج 5 1 ر د ده و 
8 صا ڪام 9 


ةلث 
دان ةع ارام 


رای الیل (لتحيق 
الجمدلله وکین دسلا محل عباد کا نین ا صظ - امابعل 
قان العبد! لضف لوس شفیح | ی فسطا من احکامرالقریان ا لجز انامس 
والّارس متفه يأشر رشك حم اومة مولا نا اش عل التهانوى نس سن بو 
فلما روصل فى سور ! لقصص الم قوله تعالل قال رت بمااخت عل من 
اكون طه بر المجرمين دجاء خته بت وان مانب 
رأيتة حاد ۱4 لفتوی انق نوک فرو ا ومسامل لا نمی داستنت الہ ور 
اليه ق؛ بأمنا من | لاد ق‌العاملات فاسدت ان اقصل نبه لايرو امع 
مباحث الفقيواء لجاع عن اله جزم مستقل سيره ” تنصيل لحرن صل 
نة کی لير وذ لكق شعیان سنه ۳۲ تنص مته مإيناسيا 
زحکامالفرات وج لت هن الحدلاصة جزأمنه TE‏ 
التب والاعاته “وضع هن الالة ف احكامالقنان دثى صل الت لذ السا 0 
مین لافس لماع حزم "خبطو ر ن زاو بزل وى شت فد 


۲۲ 


ان با مان تدسف سا 


تحرير الكلام عن تفصيل الكلام في مسألة الاعانة علل الحرام 


م ۱ 
إلمعين مع وفرع اصل لسمية عن فاعل تا رأ خی کما مرققيقة ومن‌کال: 
ان المرا د بقيا ما لمعصية بعینه هرقیا مها با محل | لنی هیا 1 لسجبب بلأتفيد (! 
رنف ت واحداث صنىة من لعامل فن لت فا نیب وبیات لحكونه سهبا 
ترا ومن قال بکراهة التنزیه مراحة اوبصيذة لایثبفی فمو مول , 
عق ایب ایا . هن اما دی | لبه نظری جدما بل لت جعدى ف الشفير 
عنه. وانما فعلت ما تعلت وا طت الکلامرفیه لامرن قال نه إصلكبير 
برع علیہ مسالل لا مد وت اشتق تاليو | هن اا شل 
3 هن ۷ الاثامولاستها ق بلاد تلط علمها لكفاروا لاہ رملاد!ا ناوج 


0 


والمسامل والاسواق كلها با لعای وا جور حت لاعيد ا لتت سبيل کپ 
یلول لرن الا عانة والتبب للبعصية وال اه الشتکی -واامت‌افا 
رر قرع الإضطراب الشد بد فى ظاهى کلام لفقماء فى هنا الباب ياء 
۲۳۳ پروی الغليل ونش العليل وا مله سبعانه ونعالی <سبی‌ونحم 
الوکیل - 


الحبس شي شفيع عا الله عنه 


شعیان ۱۳۲ 


لاساد الدكترو ادج اه اا یتح ]۲ 


سره تمر اهر 
الحمد لله وكفئ وسلام علل عباده الذین اصطفی. 
آما بعد: 
فان العبد الضعیف محمّد شفیع تا قسطاً من «آحکام القرآن» 
(الحزب الخامس والسادس) منه بأمر شيخه حکیم الامة مولانا آشرف 
علي التهانوي" قدس الله سره» فلاظ وصل في سورة القصص إل قوله 


(۱) اجتمع في تأليف هذا الكتاب بأمر من حكيم الامة كل من: الشيخ العلامة 
الحدث ظفر أحمد العثماني (ت۱۳۹۶-. والشيخ البارع المفسر العلامة محمد إدريس 
الكاندهلوي (ت1795١ه).‏ والشيخ الفقيه العلامة المفتي محمد شفيع (۱۳۹ه)» 
والشيخ العلام الفتي جميل أحمد التهانوي. وهو مطبوع في إدارة القران كراتشي سنة 
۷ه 

(۲) وهو أشرف علي بن عبد الحق الحنفي التهانوي الواعظء حكيم الأمةء العروف 
بالفضل والأثرء قرأ العلوم علل الشيوخ» وصار مرجعاً في التربية والارشاد واصلاح 
النفوس وتهذیب الأخلاف» وانتهت إلى الرئاسة في تربية المريدين وإرشاد الطالیین 
وکانت آوقاته منظمة لا يخل بها فإذا انظرف من صلاة الصبح اشتغل بذات نفسه» 
عاكفاً علل الكتابة والتأليف. فإذا صلل الظهر جلس يكتب الردود علن الرسائل ويقرأ 


Ty‏ وی 
تعالل: ال رب با أَنْعَمْتَ عل فلن أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ]” وجاء 
تحته (بحث وه علل الظلم والعصية) رأيته حادثة الفتوئ التي 
تحوي فروعاً ومسائل لا تحصول» واشتدت الضرورة إليه في أيامنا؛ لعموم 
الفساد ف المعاملاات» فأردت أن أفصّل فيه الکلام» وأجمع مباحث 
الفقهای فجاء بحمد الله جزء| مستقلاً س د 
«تفصیل الکلام في مسألة الاعانة على الحرام» 

وذلك في شعبان سنة ۱۳۱۲ ه. 

ثم للضي منه ما پناسب «أحكام القرآن» وجعلت هذه الخلاصة 
جزءاً منه بعنوان: «الاستبانة لعنی التسبّب والإعانة»» وطبعت هذه 
الرسالة في «أحكام القرآن»”» وبقی أصل الرّسالة المسّاة ب«تفصيل 
الكلام في مسألة الإعانة علن الحرام» غير مطبوع» ووقع في زاوية 
ا لحمول» والآن وبعد ثنتين وثلاثين سنة وفق الله بعض الأحباب لطبع 


بعضها للناس ويتحدث إليهم» فإذا صلل العصر انفرد عن الناس واشتغل بشؤون بيته 
إلى أن يصلي العشاء» وكان من كبار العلماء الربانيين الذي نفع الله بمواعظهم ومولفاته» 
وقد بلغت الثانمئة» منها: «تنشيط الطبع في إجراء القراءات السبع»» و«بیان القرآن في 
الترجة والتفسير» في ثلاثين جزءآ؛ و«التجلي العظيم في أحسن تقويم»» (۱۲۸۰ - 
۲ ه). ينظر: نزهة الخواطر(8: ۹-۵7 ۵). 

.)۱۷( من سورة القصصء الآية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن(۳: ٤‏ ۷) 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج تحت 1[ 
هذه الرسالة بالعريية مع فلتكيفيه بالاردیق وخلك فى الربیع ا رن 
سنة (۱۳۹۶ه) والله تعالی أسأل أن يتقبّله مني» وینفع به إخواني» وهو 
الستعان. 


العبد محمد شفیع عفا الله عنه 


(۱۵ ربیع الثاني سنة ۱۳۹۶ه) 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج سس تحت ۲ 


قال الله تعالی: (رَ ب با أَنْعَمْتَ e‏ ت َل فلن أكون ظهبرا لِلْمْجْرمِينَ]”. 
نم اهل لمك عل ا ع ادو ا و 


۰ ۲ 1 ۳ 1 « ( 
آخرج عبد بن حميد” وابن المنذر” وابن أبي حاتم" عن عبید الله بن 


.)۱۷( من سورة القصص. الآية‎ )١( 

(۲) وهو عبد بن حميد بن نصر الكِسّيء آبو عمد قیل: اسمه عبد احمید» روی له 
لبّخاري في «التّاریخ» ومسلم في «صحیحه» والتَّرْمِذِيَ في «جامعه» من مؤلفاته: 
«منتخب مسند عبد بن حميد»» و«مسندان كبيران»» و«تفسير القرآن» (ت59 ۲ه). 
ينظر: الثقات(۸: 4۰۱). الرسالة الستطرفة(ص ۵۰). طبقات الحفاظ(١:‏ ۲۳۸). 
هدية العارفین(ص 4۳۷). معجم الولفین(۲: ۳۸). 

(۳) وهو حمد بن براهیم بن ار النيسابوري» آبو بکر قال الأسنوي: حد الاقم 
الاعلام ۳ آحدا ف آخر عمره. من مؤلفاته: «البسوط». و«الأوسط ف المددن 
والإجماع والاختلاف» ودالاشراف علل مذاهب آهل العلم» (۳۱۹-۲۲ه). 
ینظر: وفيات(5: ۲۰۷). طبقات الفسرین(۲: ۵۲-۵۰). طبقات الأسنوي(؟: 
۹۷ 

(4) وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم حمد بن [دریس بن ار امفی الرَازي» العروف 
بابن أبي حاتم قال أبو يعلى الخليلَ: أخذ علم أبيه وأبي زُرعة» وكان بحراً في العلوم 


۸ تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 
الوليد الوصّانی" آنه سأل عطاء بن أبي رباح" عن أخ له كاتب» فقال له: 
إن أخي لیس له من آمور السلطان شيء إلا أنه یکتب له بقلم ما یدخل 
وما بخرج» فان ترك قلمه صار عليه دين واحتاج وان خد به كان له فيه 


غنى» قال لمن يكتب؟ قال: لخالد بن عبد الله ری" قال: آرتسمع 
إلى ما قال العبد الصالح": (رَبٌ رب بع أَنْعَمْتَ َل فَلَنْ أكُونَ ظهيراً 


ومعرفة الرجال» (ت۳۲۷ه). ينظر: العبر ۲۰۸:۲.مراة الجنان ۲: 584 . الميزان ٤‏ : 
۵ ۳. 

(۱) وقع في الاصل: الرصافي والمثبت من کتب ترهته» وهو عبید الله بن الولید 
الوصّانی الكوني العجلي» آبو إسماعيل» روی عن عطية العَوَفي وعطاء بن أبي رباح» قال 
زرعة والدارقطني وابن حجر: ضعیف. وقال النسائي والفلاس: مترولك. ینظر: 
الیزان(۵: 0 التقريب(5١7).‏ 

(۲) وهو عطاء بن أبي رَبَاح آسلم بن صفوان موك بني فهر الَكّيّ» آبو حمد» من أجلة 
فقهاء التابعين» (۱۱-۲۷ه). ينظر: وفیات(۳: 5757-751). العبر(١: -١51١‏ 
) الاعلام(۵: ۲۹). 

(۳) وهو خالد بن عبد الله بن يزيد القَسّريٌ الدمشقيّ البَجَن آبو القاسی أمير مكة 
للوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد اللك» وأمير العراقين شام بن عبد الملك» روك 
عن أبيه عن جده» قال الذهبي: صدوق لكنه ناصبيٌ بغي ظلوم» وقال ابن معين 
رجل سوء يقع في علي. (ت نحو 55١ه).‏ ينظر: الیزان(۲: 4۱15 تهذیب 
الکال(۱۱۸-۱۰۷). 

(4) أي ز نبي الله موسي عليه السلام. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹ 
لِلْمُجْرِمِينَ]” فلا هتم آخوك بشيء وليرم بقلمه» فان الله تعالل سيأتيه 
برزق. 

وأخرجٌ ابن أبي حاتم عن أبي حنظلة جابر بن حنظلة الضبي 
الكاتب قال: قال رجل لعامر": يا آبا عمرو إني رجل کاب آکسب ما 
يدخل وما يخرج» آخذ رزقاً أستغني به آنا وعيالي» قال: فلعلك تكتب في 
دم يسفكء قال: لاء قال: فلعلك تكتب في مال يؤخذء قال: لاء قال: 
فلعلك تكتب في دار تهدم؛ قال: لاء قال: أسمعت ما قال موسئ عليه 
السلام: ارب با أَنْعَمْتَ ت عفن أَكُونَ ظَهيرا لِْمُجْرِمِينَ) قال لقد 
العف ان با ر فيفك اند مان والله 


4 


تعالل؛ لا يدعكٌ الله سبحانه بغير رزق أ, نذا. 
وقد كان السلف رحمهم الله يجتنبون كل الاجتناب عن خدمتهم: 
أخرج عبد بن حميد وابن دوهن وم ل قال بعث عبد 


.)۱۷( من سورة القصصء الآية‎ )١( 

(۲) وهو عامر بن لتراحيل بن عبد ذي کار الشغبي اممَيري» أب و عمروء قال ابن 
المديني: ابن عباس في زمانه» والشّعْبِي في زمانهه وسفيان الثوري في زمانه 
(ت”١٠ه).‏ ينظر: العمر(۱: ۱۲۷). مرآة الجنان (۱: 55 ۲). وفیات(۳: ۱-۱۲). 
(۳) وهو سلمة بن بیط بن شريط الأشجعيّ» روی عن آبیه» قال البخاري: یقال: 
اختلط بأخرة. وقال وکیع وجاعة: ثقة. ینظر: الیزان(۳: 5 ٩-۲۷‏ ۲۷). 


۰ لب تحرير الکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل ارام 
الرحمن بن مسلم" إلى الضحاك"» فقال: اذهب بعطاء آهل بخارى 
فاعطهم. فقال: آعفني فلم يزل یستعفیه حت آعفاه» فقال له بعض 

واذاصَح حدیث: (ینادی مناد یوم القيامة آین الظلمة وآشباه 
الظلمة حتئ من لاق شم دواةء أو بری هم قلمأء فیجتمعون في تابوت 
من حدید» فيرمئ بهم في جهنم)”» فليبك مَن علم أنه من أعوانهم علل 
نفسه وليقلع ع) هو عليه قبل حلول رمسه. 

وما یقصم الظهر ما روي عن بعض الأكابر أن خياطاً سأله» فقال: 


(۱) وهو عبد الرحمن بن مسلم الخراساني» آبو مسلم» مؤسس الدولة العباسية» عاش 
سبعاً وثلاثين سنة» بلغ بها منزلة عظیاء العلل حتئ قال فيه المأمون: أجل ملوك 
الأرض ثلاثة» وذكره منهم. وكان فصيحاً بالعربية والفارسية» مقداما؛ داهية حازماً: 
راوية للشعرء إر ير ضاحكاًء ولا عبوساًء تأتيه الفتوح فلا یعرف بشره في وجهه. 
وینکب فلا یری مكتباً. (ت۱۳۷ه). ينظر: وفيات الاعیان(۳: 6۵ ۱۵۵-۱). 
الميزان(5 : ۱۷ ۳). الاعلام(ع: ۱۱۳-۱۱۲). 

(۲) وهو الضَّحَاك بن مُزاحم اهلاي الخُراساني» آبو القاسم صاحب «التفسير» وثقه 
أحمد وغيره» (ت ۱۰۲ ه). ینظر : العبر(۱: ۱۲)» طبقات الفسرین(۱: ۱ ۲). 


(۳) عن أبي هريرة رضی الله عنه في الفردوس(۱: ۵ ۲). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع تحت .| ۱۲ 
يبيعك الإبرة من آعوانهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
«روح»”" بلفظه؟. 
والتسبب لأمر شىء واسع يضيق عنه دائرة ا حصرء وها درجات متفاوتة 
قرباً وبعداً» فإطلاق الحرمة على جميعها مطلقاً يلحق بتکلیف سا لا 
يطاق» فان مكاسب الإنسان كلها ينتفع بها كل إنسان برّهم وفاجرهم» 
من الحوائج الإنسانية» لا بد أن ينتفع به برهم وفاجرهم» وحینتذ لا بد 
من تفصيل في الكلام» قد تصدّی له الفقهاء رحمهم الله: 

قال العبد الضعیف: وظاهرٌ كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب 
مضطربٌء وجزئیات الفتاوئ في أمر الإعانة على الظلم والمعصية 
بظاهر ها متعارضة: 


(۱) تفسیر روح العاني لحمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شهاب الدین» آبو الثنای 
من مولفاته: «کشف الطرة عن الغرة في شرح درة الغواص» للحريري» و«الاجوبة 
العراقية والأسئلة الإيرانية»» و«حاشية على قطر الندیل». (۱۷ ۱۲۷۰-۱۲ ه). ينظر: 
معجم المؤلفين. 

(۲) آي كل ما سبق منقول من روح العانی(۲۰: ۵۷-۵7) بالفاظه دون احتصار أو 


.4 
مك 


۲ لب تحرير الكلام علل تفصیل الكلام في مسألة الاعانة علل ارام 

.١‏ فبعضها: تقتضي الجواز. 

۲. وبعضها: تصرح بالحرمة. 

۳. وبعضها: بكراهة التحريم 

. وبعضها: بکراهة التنزیه. 

ولا خفی عل من آمعن النظر أن في الاعانة درجات متفاوتق 
7 لا مب الدّرجات» نعم؛ پُشکل عل التاظر 
في کلام الفقهاء تنقيح ضابطة سالة عن التّقض یار علیها الأحكام: 

في (الفن 0 من «الأشباه والنظاتر»" تحت مباحث النية: أن 
بیع العصير من یتخذ خمراً إن قصد به التجارة فلا بجرم"» وان قَصَدَ 


(۱) الأشبأه والنظاتر(۲۲) وهو لابراهیم بن محمد ابن تيم یم الصری. زين العابدین» 
من مولفاته: «البحر الرائق شرح کنز الدقائق». 7 ا و«الأشباه 
والنظائر». و«وفتح الغفار شرح المنار»» قال اللكنوي عن مولفاته: ی ی 
(91720-475ه). ينظر: التعليقات السنیة(ص۲۲۲-۲۲۱). الکشف(۱: ۰۳۸۵ ۲: 
۵ الرسائل الزینیة(ص ۷). 

(۲) علق عليه بيري زاده في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الاشباه والنظائر(ق4) 
هذا الوضع بقوله: آما الكراهة فالظاهر أن ذلك مکروه كما قالوا في نظير ذلك» قال في 
«الولوالجية»: رجل له عبد أمرد أراد بيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله تعاك غالباً یکره 
هذا البيع؛ لأنه إعانة علل المعصية. انتهى. 


لاساد ال کر ام راجت یسح سس جرج ۱۱ 
لأجل التخمير حرامٌ".اه. 
فهذا صريح في أن الدار عل النيّة» وأنه بنيّة الإعانة علل المعصية 


حرام» وبدونه لا 


وفي «خزانة الفتاوی»: رجل آجر بيته ليتقد فيه نار أو بيعة أو كنيسة أو يبتاع الخمر لا 
باس به» وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل. انتهی كلام بيري زاده. 

(۱) علق الحموي في «غمز عبون البصائر علل الأشباه والنظائر»(۱: ۱2۳) على هذه 
المسألة بأنه: 0 في «مشكلات القدوري» من يتخذه خمراً بالجوسي لا المسلم. أما 
بيعه من السلم فيكره؛ يعني لأن الجوس يستحلون ذلك» ويجوز لنا أن ندعهم 
يتخذون الخمر ويشربونهاء أما في حق المسلم ففيه إعانة علل الفسق والمعصية فيكره. 
وفي «فصول العلائي»: ولا باس ببيع كرم وعنب وعصير من يتخذه خمراً عند الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك الثمن» فان ابتاعه 
السلم بذلك الثمن يكره عند أبي حنيفة رحمه الّه.انتهی . 

وهو مقيد با نقله المصنف عن «فتاوی قاضى خان».انتهین. 

وق امات لانو يح دق لجرو زا امه ادن ها 
تغيره. انتهین . 

وعلم من قوله: لا باس أن ترکه أول؛ لأن لفظة لا بأس تکون لا ترکه آول غالباً. 

فان قلت: قد جوزوا بیع العصير من یتخذه خمراً ولر جوزوا بیع الأمرد من يلوط به. فا 
الفرق؟ 

قلت: الفرق أن العصية في الأمرد تقوم بعینه بخلاف العصير فإنه حلال. انتهین کلام 
احموي. 


(۲) إن المؤلف الفاضل آراد من تصنیف هذه الرسالة استخراج ضابط من نصوص 


۰۰۶( تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 


الذهب. یمکن عليه تخریج مسائل الاعانة عل احرام؛ ولذلك وجدناه اعتمد عن 
كتب الذهب الحنفي فحسب في تحقیق مرامه وعلیه فإنني سنحاول الاستدراك فيها 
یقول بناءً علل القصود من عبارات الذهب ومراد علائه» فان الاجتهاد الطلق أمرء 
والاجتهاد في الذهب وتحمیل نصوصه آمر آخره لا بد من التفریق بینهیا لكل طالب 
علم والله الوفق. 

وبادئ دي بدی فان کلام المؤلف الفاضل فيا استخرجه من عبارة «الاشباه» غير 
مسلم له من وجوه: 

الأول: أن عبارة «الأشباه» منقولة من «فتاوی قاضي خان» إذ قال ابن نجيم ف 
الأشباه(؟7) بعد أن ذكر قاعدة: الأمور بمقاصدها: وذكر قاضى خان في «فتاواه»: أن 
بيع العصير ... الخ. 

وعندما رجعت إلى «فتاوئ قاضى خان» وجدت المسألة ذكرت في موضعين منها: 
وعبارتها في الموضع الأول (۲: ۲۸۲): رجل باع العصير من يتخذه لا بأس به. انتهی. 
وعبارتها في الموضع الثاني (۳: 575) بعد أن ذكر العتمد في المسألة أعقبه بصيغة 
التمريض: قيلء فذكر بعده توجياً لقول أبي حنيفة» وهذه عبارته: ولا باس ببيع 
العصير من يتخذه خمراً في قول أبي حنيفة» وقال صاحباه: یکره وقيل علل قول أبي 
حنيفة: نما لا يكره إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه السلم بذلك» أما إذا وجد مسلا 
يشتريه بذلك الثمن یکره إذا باعه من يتخذه را وهو كما لو باع الكرم وهو يعلم أن 
الشتري يتخذ العنب خمراً لا باس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الشمن» وان كان 
قصده تحصيل الخمر یکره» وغراسة الكرم على هذا إذا كان يغرس الكرم بنية تحصيل 
الخمر يكره» وان كان لتحصيل العنب لا یکره والأفضل أن لا يبيع العصير من يتخذه 
خمراً. انتهین. 


للأستاذ الدكتور امامت یج تحت 9 1 


فاللاحظ أن ما في «الآشباه» ختلف عما في «فتاوی قاضی خان». فعبارة قاضی خان 
الأول كلاق إن لا ار Naa‏ وكذلك عبارة الثانية 
عندما ذكر العتمد في المذهب فهي صريحة كالأولى» ولكنه بعد أن ذكر صيغة 
التمریض» قیل ذکر قولاً في الذهب. أو توجيها للمعتمدة أو غير ذلك» فذكر فيه 
القصد. فهذا القصد المذكور ليس هو المذهبء ولا العتمد حتئ عند قاضي خان» 
وكذلك عند ابن نجيم كما سيأي. 

الثاني: أن ابن نجيم نفسه لریعتبر القصد والنية في شر حه علل «الكنز» المسمّئ ب«البحر 
الرائق»» وعبارته فيه (۸: ۲۳۰): ( وجاز بيع العصير من خمار)؛ لأن المعصية لا تقوم 
بعينه» بل بعد تغيره .. ولأن العصير یصلح للأشياء كلها جائزة شرعاً فيكون الفساد إلى 
اختباره - ا الشتري -. انتهین. 

ومعلوم أن «البحر الراتق» آفضل کتب ابن نجیم وأكثرها قبولا وهو من الکتب 
العتمدة في الذهب كا نبه عليه اللكنوي في «إحكام القنطر»(ص ۰۲۷۲ فیکون ما 
فيه مقدم علل ما في «الأشباه» بلا شك. 

الثالث: أن كتاب «الأشباه والنظائر» عد من الكتب العتبر في الذهب. وان صرح 
بعضهم أن عدم اعتباره لشدة اختصار عبارته» لكنه في الحقيقة راجع إلى الاختصار 
ول نقل غير الراجح والعتمد في الذهب قال ابن عابدين في «شرح عقود رسم 
المفتي»: فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من القوال وحال المرجح له تعلم أنه لا 
ثقة با يفت به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة خصوصاً غير 
المحررة ك«شرح النقاية» للقهستاني» و«الدر المختار»» و«الأشباه والنظائر». 
ونحوهاء فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالالغاز مع ما اشتملت عليه من 
السقط في النقل في مواضع كثيرة» وترجيح ما هو خلاف الراجح؛ ما هو مذهب الغير 
مالریقل به أحد من أهل الذهب. انتهین. 


55 لب تحرير الکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 


وقال محمد تقي العثاني ابن مؤلف هذه الرسالة في کتابه النافع «أصول الافتاء»(۳۲- 
۳ ) عند حديثه عن آسباب عدم اعتبار بعض الکتب. تحت عنوان: الاختصار المخل 
بالفهم: فان هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها والثقة علن مؤلفيهاء ولكن فيها إيجازاً 
خلا بالفهم» ولذلك قال العلاء إنه لا يجوز الافتاء منها ك«الدر الختار» و«الأشباه 
والنظائر» وغيرها من الكتب الوجزة ولكن ليس معناه أن هذه الكتب غير معتبر في 
نفسهاء ولكنها لا فيها من الإيجاز لا يأمن المفتي من الوقوع ي الغلط إذا اقتصر عليها. 
وحكم هذه القسم: ان لا يفتئ منها إلا بعد نظر غائر» وفكر دائر» ومراجعة شروحها 
وحواشيهاء فإن تيقن المفتي بعد ذلك بمرادها فلا بأس حینئذ بالافتاء منها. 

وقد ذكر العلامة ابن عابدين في «شرح عقود رسم المفتي»: إن «الدر المختار» 
و«الاشباه والنظائر» تشتمل علن سقط في النقل في مواضع كثير وترجيح ما هو مذهب 
الغير ما لر يقل به أحد من آهل المذهب» وعل هذا فان هذه الکتب داخلة في القسم 
اكان آیضا: 

وذکر محمد تقي العثاني (۳۲-۳۱) أن القسم الثاني هو: جمع المؤلف روایات ضعیفت 
وحاصله: أن مؤلفي هذه الکتب وان کانوا معروفین بالعلم والفقه» ولکنهم إر یلتزموا 
في هذه الکتب بالاقتصار علل الروایات الصحيحة. وانا نقلوا كل ما وجدوا من قول 
أو رواية من غير تحقيق وتنقیح. 

وحكم هذا القسم: أن لا يؤخذ منها ما كان خالفاً للكتب المعتمدة... انتهی كلام محمد 
فتبين من هذه النقول أمور منها: 

آولا: آنه یعول عل ظاهرة عبارة «الأشباه» و«الدر الختار» ما لر تراجع الشروح 
واحواشی؛ وقد راجعناهاء فلم نجدهم یعولون في السألة علن القصد والنية. ومن أراد 
الاطلاع علل ذلك فلیراجع «خلاصة الکلام في مسألة الاعانة علل الحرام». 


لاال راا اا ا 


انیا: أنه لا يؤخذ منها ما هو خالفٌ للكتب العتمدة؛ وهذه المسألة في «الأشباه» 
و«الدر الختار» من المسائل التي خالفت ما في الكتب المعتبرة في المذهب» وتفصيل 
ذلك في «خلاصة الكلام». 

الرابع: أن المراد من القصد ک) هو ظاهر عبارة «فتاوی قاضي خان» بأن يقصد نشر 
الخمر وإشاعته بين الناس» فهو المحذورء آما إن قصد مجرد التجارة والربح وتحصيل 
الثمن» فغير محذورء وعبارته هي: لو باع الكرم وهو يعلم أن المشتري یتخذ العنب خمراً 
لا باس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن» وان كان قصده تحصيل الخمر يكره. 
الخامس: أن عبارات عامة كتب المذهب العتبرة تدل علل أنه لا فرق في عدم الكراهة 
بأن يعلم البائع أن المشتري سيتخذ من الخمر أو لاء كما في التبیین ۳: ۰۲۷۲ 7: ۲۸- 
9 ودرر الحكام ۱: ۰۳۲۰ والبناية : ۰۸۰۳ ورمز الحقائق١:‏ ۰۳۲۹ ۲: ۲۷۳ 
والبحر ۸: ۰۲۳۰ وملتقی الأبحر ۲: ۰۵4۸ وشرح ملا مسكين ۰۳۰۲ وفتح باب 
العناية ۳: ۰۲۳ ورد الحتار ۲: ۵٩۲‏ وفتاوول قاضی خان ۳: 5 والستصفی شرح 
النافع ق۱۸۸١ب»‏ وعمدة الرعایة۲: ۰۳۸۵ وحاشية اللكنوي علن اهداية 5: ۰۲۲۷ 
والجتبی ق۳۳۵۷ واللباب 5: ۰۱1۷ وافندية ۳: ۰۱۱5 ۰۲۱۰ بل صرح بعدم 
كراهيته عند أبي حنيفة وان علم البائع بأن الشتري سيتخذه خمراً السرخسي في البسوط 
6 ۳ والمرغيناني في الحداية ۱۰: ۰04٩‏ والقدوري في الختصر ۲: ۰۲۸۷ وشيخ زاده في 
مجمع الأنهر ۲: ۰94۸ وصرح النسفي في الکنز؟ : ۲۸: وجاز بیع العصير من مار. 
السادس: أن السرخسى في البسوط ۲4: ۳ نص علل أن العتمد في الفساد هو قصد 
الشتري لا البام» فقال بعد ذکر الساألة: لا فساد في قصد اقام فان قصده التجارة 
بالتصرف في| هو حلال لاکتساب الربح» ونیا الحرم والفساد في قصد الشتري اتخاذ 
الخمر منه. 


ل تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 

وني (إجارة) «البسوط» لشمس الائمة السرخسی": ولا بأس بأن 
يؤاجر السلم داراً من الذمي لیسکنها؛ فان شرب فیها الخمرء أو عبد 
فيها الصليب» أو أدخل فيها نازیر إريلحق المسلم إثم في شيء من 
ذلك؛ لانه إريؤاجرها لذلكء والمعصية في فعل المستأجرء وفعله دون 
قصد رب الدارء فلا ثم على رب الدار في ذلك» کمن باع غلاماًممن 
يقصد الفاحشة به» أو باع جارية من لا يستبرئهاء أو يأتيها في غير المأتى 
لریلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي يأتي بها المشتري. 


السابع: أن يحمل ما ذكره صاحب «الأشباه» علل أنه تدليل علل القاعدة التي ذكرهاء 
لا أنه هو المعتمد عند أهل المذهب» وعليه فيكون تعليق كل من الحموي وبيري زاده 
عليه ببعض النقول هو من باب التدليل علل القاعدة لا أنه هو المذهب. والله أعلم. 
فهذه سبع وجوه كل منها يكفي في رد ما عول عليه المؤلف الفاضل من التخريج علل 
عبارة «الأشباه»»؛ فا بالك إن اجتمعت 00 وعلیه فان عبارة «الأشباه» لا تصلح؛ 
لأن يعول عليها؛ لأنها لا تحكى ما هو المذهب في هذه المسألة» بل المذهب علن خلافهاء 
فتكون فاسدة في عرض رأي المذهب» وما يبنى علك الفاسد فاسد بلا شك» والله أعلم 
(۱) وهو محمد بن أحمد بن أبي سهل السَرَّخيِيّء آبو بكر. شمس الأئمةء قال الكفوي: 
كان اماماً علامة حجّة متكلاً مناظراً أصولياً مجتهداً» عدّه ابن كال باشا من المجتهدين 
ف السافل؛ من مولفانه: «شرح السير الکبیر»» و«أصول الس ر خسى») و«شرح ختصر 
الطحاوي»» توفي في حدود(۵۰۰) ينظر: تاج التراجم (ص؛۰)۲۳ الجواهر 
المضية(7: ۰۷۸ الفوائدص ۱۱ ۰)۲ الکشف(۱: ۱۱۲). 


تا ال کر صضلاح ابو اليا ل 
ص۳۰۱۹). 


فهو أيضاً کالصریح في أن الدار علن القصد والنية". 


(۱) العبارة عن عکس ما توصل إليه المؤلفء فإنها صريحة في عدم اعتبار قصد البائع» 
وإنما اعتبرت قصد المشتري» إذ أنه بعد أن ذكر لا باس بتأجير الدار من ذمي ليسكنها 
وان فعل فيها المعاصي علل ذلك بقوله: لأنه إر يؤاجرها لذلكء والمعصية في فعل 
الستأجر وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم عل رب الدار في ذلك. 

فظاهر العبارة يدل علل أنه لر یجرها لفعل هذه العاصي» وإن) كان آجرها لیسکنها؛ 
وهذه الأمور من مستلزمات أن یسکنها ذمي» ومع ذلك فانه آجرها له» وهذه العاصي 
هي من فعل هذا الذمي المستأجر. 

وبناءَ علل هذا فان جملة: وفعله دون قصد رب الدار» فلا إثم على رب الدار في ذلك. 
الأول: فعل الستأجر للمعاصي لر یقصده المؤجرء وانما قصد السکنی فحسب. 

والثاني: فعل الستأجر للمعاصي لا اعتبار فيه لقصد المؤجرء وانا التعویل علل قصد 
الششا خر 

ویمکن نقض الاحتال الأول بوجوه فیها تأييد للاحتمال الثاني» وهي: 

أولاً: ما فائدة قصد المؤجر السکنی للذمي» ومعلوم أن الذي سیشرب الخمر وغیرها 
من العاصي في الدار. 


۰ ...یر الکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 
5 ۶ ء 0 - ع 
وفي (كراهية) «الخلاصة»": رجل آجر بيتأ لیتخذ فيه بيت نار أو 
بيعة» أو كنيسة» أو يباع فيه الخمر» فلا بأس به» وكذا كل موضع تعلقت 
المعصية بفعل فاعل مختار. «خلاصة»(ج٤:‏ ص ۳۷۷). 


ثانياً: أن تمام عبارة صاحب «المبسوط» ترد علل أن يكون لقصد المؤجر فائدة إذ قال: 
کمن باع غلاماً من يقصد الفاحشة به أو باع جارية من لا يستبرئهاء أو يأتيها في غير 
لمأت إريلحق البائع ثم في شيء من هذه الأفعال التي بتي بها المشتري. 

فهي صريحة في أنه لا شيء علن البائع مع أنه يعلم بأنه ببيعه للغلام أو للجارية ستكون 
هناك معصية من المشتري فیها. 

وهذا عجيب من المؤلف» كيف أنه التقط جملة: من دون قصد البائع. ولرينتبه ال باقي 
العبارة مع آنها صريحة كل الصراحة في عكس ما فهم. فسبحان الله. 

ثالثاً: ما صرح به صاحب «البسوط»( ۲4: ۳) نفسه في غير هذا الموضع بأنه لا تعويل 
عن قصد البائع وإن| التعويل علن قصد الشتري وقد سبق أن نقلته وسأعيده هنا إذا 
قال: لا فساد في قصد البائع» فان قصده التجارة بالتصرف فيا هو حلال لاكتساب 
الربح» وإنما المحرم والفساد في قصد المشتري اتخاذ الخمر منه. 

وعليه فيكون الستفاد من عبارة «المبسوط» التي نقلها الولف. ما صرح به بعد نقل 
عبارة «اخلاصة». وهو: أن المدارَ بقطع نسبة المعصية عن المعين بتخلل الفاعل الختار 
بينه وبين عمل المعصية» ولریتعرض للقصد أو النية. 

(۱) وهو طاهر بن أحمدَ بن عبد الرشيد بن الحسين البخاری افتخار الدّين» قال: 
الكفوي: كان عديم النظير في زمانه» فريد أئمة الدهر شيخ الحنفية بها وراء النحر» من 
أعلام المجتهدين في المسائل» ومن مؤلفاته: «النصاب»» و«خزانة الواقعات». 
و«خلاصة الفتاوي»» قال الإمام اللكنوي: وهو كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ل 
هذا يستفاد منه أن المدارٌ بقطع نسبة العصية عن المعين بتخلل 
الفاعل المختار بينه وبين عمل المعصية» ولر یتعرض للقصد. أو النية. 


وفي «البدائع»": من استأجر حمّالاً يحمل له الخمر فله الأجر في 
قول آي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله: لا أجرله. كذا 
دک ف «الأصل»”. 


الفقهاء. (4۸۲/۱- ۵4۲ه). ینظر: الفوائد(ص55١).‏ الجواهر(؟: ۲۷۲). تاج 
التراجم(ص ۲ ۱۷). 

(۱) «بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء 
الدین» ملك العلای من مولفاته: «الکتاب املیل»» و«السلطان البین». 
(ت9۸۷ه). ینظر: طبقات ابن امحناتي(ص۱۰۲-۱۰۱). الفوائد(ص۱٩).‏ تاج 
التراجم(ص۳۲۸). 

(۷) أي محمد بن اسن بن فرقد الیَان» آبو عبد الله صاحب أبي حنیفةه قال 
لین : كان من أذكياء العا قال الشافعي: ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا 
أروع ولا أحسن نطقاً وإيراداً من محمد بن الحسن. وتصانيف كثيرة» منها: «الأصل». 
و«الجامع الصغبر ». و«الجامع الكبير»» و«السير الكبير»» و«السير الصغير»» 
و«الزیادات» (۱۸۹-۱۳۲ه). ينظر: بلوغ الأماني(ص ۰4 مقدّمة الهداية(:5١).‏ 
والنافع الكبير(ص ٤‏ ۳۸-۳ مقدمة السعایة(ص ۳۷). تبذيب الأسماء(١:‏ ۸۳-۸۰). 
مقدمة التعلیق المجد(۱: ۱۱۷-۱۱۶). 

(۳) فالمستفاد من كلام «الأصل» أن الاختلاف بين الامام وصاحبیه في جواز الاجارة 
وبطلانها مع قطع النظر عن طرق الإثم وعدمه فعند الامام صحخت الا جارة ووجب 


۲ ریرالکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 
وذَكرَ في «الجامع الصغیر»": أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة» 
وعندهما: يكره. 


الأجر السمّی» وعندهما بطلت فلا أجر له وكلام «الجامع الصغير» يفيد أن لا خلاف 
في صحّة الإجارة» بل في طيب الأجر وكراهته» فعند الامام یطیب وعندهما يكره. 
محمد شفيع رحمه الله. 

أقول: ما استفاده المؤلف من كلام «الأصل» و«الجامع الصغير» فيه مواخذات. منها: 
آولا: أنه أصاب في| ذهب إليه بأن عبارة «الأصل» تفيد في جواز الاختلاف بين الامام 
وصاحبيه في جواز الإجارة وبطلانهاء بخلاف قوله: مع قطع النظر عن طرق الإثم 
وعدمه... الخ. فلولا أنه إريكن هناك طرق للإثم عند الصاحبين إريحصل اختلاف مع 
الإمام» ولر تبطل الإجارة. 

ثانياً: أن في كل من عبارتي «الأصل» و«الجامع الصغير» تتميم للأخرئ» وتوضيح لا 
خفي فيهاء ولا اختلاف بینهما في شيء» فعبارة «الأصل» أقرت بأن من حمل خمراً له 
الآجرء فأكملتها عبارة «الجامع الصغير» بأن هذا الأجر طيب له ولا إثم فيه. وعبارة 
«الأصل»: أقرت بأنه لا أجر لمن حمل الخمر؛ لائه ک| بینه صاحب «البدائع» وغيره: 
أنها إجارة عل معصية» ومعلوم في المذهب أنه أجرة عل المعصية» وعبارة «الجامع 
الصغير» أكملتها ووضحتها: بآن یکره أن يأخذ الأجرة علل ذلكء ويكون عليه إثم 
فيه. 

فمدار الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين أنه إريعتبرها معصية فكان له الأجر طيباً بلا 
إثم» وهما اعتبراها معصية فلم يكن له الاجر عندهما؛ فكره له أخذه. وكان عليه الإثم 
بذلك. 

(۱) الجامع الصغیر( 4 4۸). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ی ۱ 

لما: أن هذه إجارة علن المعصية؛ لأن حمل الخمر إعانة علل المعصية» 
وقد قال الله عز وجل: ولا تَعَاوَنُوا عل الائم وَالْعْدُوَانِ"» وغذا (لعن 
الله تعال عشرة منها حاملها والمحمول إليه)". 

ولأبي حنيفة: أن نفس الحمل ليس بمعصية» بدليل أن لها 
للإراقة والتخليل مباح» وكذا لیس بسبب للمعصية» وهو الشر_ب؛ لأن 
ذلك حصل بفعل فاعل عفان ولس اميم من ضرورات الشرب» 
فکان سبباً حضاء فلا حکم له: كعصر- العنب" وقطفه. واحدیث 


(۱) من سورة المائدة» الآية (۳). 

(۲) روي من حدیث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وآنس. فحدیث ابن عمر: في 
المستدرك(7: ۰۳۷ وسنن البيهقي الکبیر(۵: ۳۲۷ وسنن آيي داود(۳: ۳۲۲ 
والعجم الاوسط(۸: ۱۲ ومسند آمد(۲: ۹۷ والعجم الصغبر(۲: 6۵ ومسند 
أبي یعلل(۹: ۰4۳۱ قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر» وشاربهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاه وعاصرهاء وآكل ثمنها. ومعتصرهاء وحاملهاء 
والحمولة إليه). وأما حديث أنس فروي في الأحاديث المختار(”: ۱۸۱ قال أبو عبد 
الله المقدبى: إسناده حسن. وفي سنن الترمذي(۳: ۰۸٩‏ قال الترمذي: حديث 
قريت» ف سنن ابن ماجة(۲: ۱۱۲۲). وأما حديث ابن عباس ففي المستدرك(۲: 
۷ قال الحاكم: صحيح الإسناد. ومسند عبد بن حميد(١:‏ ۰۲۲۹ والعجم 
الکبیر(۱۲: ۲۳۳)» وموارد الظمآن(١:‏ ”6277 وغيرها. وينظر: نصب الرایة(۱: 
١55‏ 7 لوا ). 

(۳) أي من الحرمة وهو لا ينافي الكراهة. 


۶ تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل الحرام 
محمول علل الحمل بنية الشرب. وبه نقول أن ذلك معصية ویکره ال 
آجرته. اه. «بدائع»(ج6 : صن ۱۹۰): 


وهذا أيضاً صریح في أن الدار عن النیة". 


و آخر (باب البغاة) من «الدر المختار»": ويكره e:‏ بيع 
السلاح من آهل الفتنة إن علم؛ لأنّه إعانة علل المعصية» وبیع ما یتخذ 


(۱) النقل بکامله عن «البداتع» لا يوجد في صراحة بأن الدار علل النية سواء علل رأي 
أبي حنيفة أو الصاحبين» إلا ما ذکر بأن: امحدیث محمول عل الحمل بنية الشرب. وهو 
لا يفيد ما قاله بأن المدار علل النية؛ إذ فيه تأویل امحدیث معنى الحديث عند الامام بأن 
معنى احمل في الحديث إذا مله عن نية أن يشرب منه هو لا أن يحمله؛ لأن يشرب منه 
غيره. 

ویژید هذا العنین بداية العباری بان نفس امحمل لیس بمصية؛ لان احمل یکون لاشیاء 
كثيرة مباحة كإتلافهاء ولیس كذلك بسبب لعصية الشرب؛ لأنها تحصل بفعل فاعل 
ختار» واحمل ليس من ضروراته» فعلیه الحمل سبب حض لا یستلزم الشرب فلا 
يأخذ الإثم. 

وعلیه فکلام صاحب «البدائع» و«الأصل» و«الجامع الصغر » صریح فيا ذكره 
المؤلف عند التعلیق على عبارة «الخلاصة»: أن الدار بقطع نسبة العصية عن العین 
بتخلل الفاعل الختار بینه وبين عمل المعصية» ولریتعرض للقصد. 

(۲) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(5: ۸ حمد بن علي بن محمد الصّني 
الحصكفي الحتفي» علاء الدین» قال الحبي: مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب 
التصانيف الفائقة في الفقه وغیره» من مولّفاته: «خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار» 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ت 
منه كالحديد ونحوه يكره لأهل احرب. لا لأهل البغي؛ لعدم تفزغهم 
لعمله سلاحاء لقرب زواهم» بخلاف آهل الرس «رْیِلّی»*. 
فلت وأفاد کلامهم أن ما اا هک هة نوی 
والا فتنزيهاً. و 
قال الشامي 0 : فصار المراد با تقام العصية به ما كان عينه 


و«الدر النتقی شرح ملتقی الأبحر»» و«تعلیقات عل صحیح البخاري» و«تعلیقات 
عل البيضاوي». (ت۱۰۱۸۸ه). ينظر: خلاصة الأثر(:: 50-57). طرب 
الأماثل(ص 057-575 ). الأعلام(۷: ۱۸۸). 

(۱) أي الزيلعي في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق»(۳: ۲۹۷-۲۹۲) والزيلعي هو 
عثهان بن عليّ بن حجن الصو البَارِعيَ آبو عمروء فخر الدّين» قال الكفوي: كان 
هور ا تة الفقه والنحو والفرائقضء. من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير»» و«بركة 
الكلام عن أحاديث الأحکام» و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق»» قال الامام 
اللكنوي: وهو شرح مُعتمد مقبول» (ت”5لاه). ينظر: تاج التراجم(ص ۲۰). 
الفوائد(۱۹۵-۱۹). 

(۲) القائل الحصكفي رحه الله. 

(۲) «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(۳: ۲۰۸) لعمر بن إبراهيم بن محمد المشهور 
ابن نجَيّم ضري الحنفي» سراج الدين» أخو صاحب «البحر الرائق» من مؤلفاته: 
«إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر في الكلام على سورة 
الكوثر»» (ت۱۰۰۵ه). ينظر: خلاصة الأثر(": ۳۰۷-۳۰۰). طرب 
الامائل(ص۵۰۹). الکشف(۲: ۱ ۵). هدية العارفین(۱: ۹ ۷). 

(4) وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز الدَّمَسْقِيٌ اتّفي الشهور بابن عابدین؛ 


...یر الکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل الحرام 
منكراً" بلا عمل صنعه فيه» فخرج نحو الجارية ا مغنية؛ لأنها ليست عين 
اللکر ونحو امحدید والعضير؟ لآنه وان كان یعمل منه عين المذكره لکنه 
بصنعه تحدث. فلم يكن عينه» وببذا ظهر أن بیع الأمرد من یلوط به 
مثل: الجارية المغنية» فليس ما تقوم العصية بعينه خلا فا لما دگره 
الصتف" والشارح" في (باب الحظر والاباحة). 


ثم وفق" بينه| فقال: وعندى أن ماف «الخانية»©: یعنی كراهة بیع 


قال الشطي: إنه علامة فقيه فهامة نبيه»عذب التقرير متفنن في التحرير» إر ينسج عصر 
علن منواله» من مؤلفاته: «العقود الدرية بتنقيح الفتاوي الحامدية»» و«نسیات 
الأسحار علل شرح إفاضة الأنوار»» ورسائله المشهورة» (۱۲۵۲-۱۱۹۸ه). ينظر: 
أعيان دمشق(ص35505-757)., الأعلام (5: ۲۰۸-۲۷). معجم الولفین(۳: 
ه١)).‏ 

(۱) فيه أن السلاح أيضاً ليس عينه بمنكر كالجارية الغنية والأمردء وإنما ا منكر يحصل 
بفعل الفاعل المختار في الکل» فلا فرق بينهما. كما صرح به الشامي أيضاً في (الحظر 
والاباحة). محمد شفيع رحمه الله. 

(۲) أي مصنف «تنوير الابصار» وهو التمرتاشي رحمه الله. 

(۳) أي شارح «التنویر» وهو الحصكفي رحمه الله. وسيأتي نقل كلامهم| بعد قليل. 
(4) أي الشامي كا هو ظاهر عبارة المؤلف. والصحيح أن الذي وفق بينهما بهذا هو 
صاحب «النهر الفاتق»(۳: ۲۰۸). فالعبارة بكاملها نقلها ابن عابدين الشامي من 
«النهر الفائق». 

(5) أي «فتاوئ قاضي خان»(۲: ۱۸۱) لجسن بن منصور بن محمود ل 


للمساة لک صلاخ او اا ت۱٩‏ 
الأمرد؛ محمول علل کراهة" التنزیه» والمنفي هو كراهة التحریم» وعلل 
هذا فيكره في الكل تزا وهو الذي یه تطمئن التفس؛ لاه تسبب 
فی الاعانةه ولر آر من تعرض غذاء واله ق الوفق". 


المَرَغَاني الحتفي» أي القاسم» فخر الدین؛ الشهور بقاضي خانء قال ال حصيري: هو 
القاضي الامام والاستاذ فخر ال ركن الاسلام بقيّة السلف» مفتي الشرق» من 
مولفاته: «شرح اجامع الصغبر ». و«شرح الزیادات»» و«الواقعات». و«الامالی» 
و«الحاضر». و«شرح أدب القضاء»» (ت ۵۹۲ ه). ینظر: امواهر(۲: 45). تاج 
التراجم(ص۱۵۲-۱۵۱). الفوائد (ص۱۱۱). 

(۱) سيأتي منا في تنقیح الضابطة أنه سبب قريب للمعصية کالسلاح ولا فرق بينها 
وقد صرحوا بكراهة التحریم في بیع السلاح من أهل الفتنة فکذا هذا بل التوفیق بين 
القولين علل ما من به علي ربي بعلم البائع وعدمه فان علم البائع أو غلب على ظنه أنه 
يقصد استعماله في المعصية كره تحریمً إلا حاز ويؤيد هذا كلام البسوط الذي صرح فيه 
بالجواز بعد تصريحه با حرمة قبل ذاك حيث علم به البائع. شفیع. 

(۲) وهذا محض اجتهاد من صاحب «النهر» في التوفيق لر یقله غيره ما صرح هو 
بذلك بقول: ولرأر من تعرض لهذاء وقد وافقه عليه صاحب «الدر المختار»» کا سبق 
نقله قبل أسطره. 

وكتب المذهب لا تسعف صاحب «النهر» بشيء فيما ذهب إليه وإن تابعه صاحب 
«الدر الختار»» فهي صريحة في نفي الكراهة فیا لر تقم المعصية بعينه») وصرحت 
بالكراهة با قامت المعصية بعينه كبيع السلاح من أهل الفتنة وحملها غير واحد على 
الكراهة التحريمية منهم: ابن نجيم في البحر الراتق(۵: )١55-١5 ٤‏ والحصكفي في 
الدر المختار(4: ۲7۸ وتابعهم ابن عابدين في رد الحتار(4: ۰۲۲۸ والخادمي في 
حاشيته علل الدرر(54 .)١‏ وتفصيل الكلام في نفي الكراهة في «خلاصة الكلام». 


۸ _ تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 
«شامي»(ج ۳: ص۸4؟). 


وفي (فصل البیع) من (کراهية)«الدر الختار»: وجار بیع عصير 
عنب من يعلمٌ أنه يتخذه خمراً؛ لأن المعصية لا تقوم بعینه» بل بعد تغيّره 
وقيل: یکره لاعانته علل المعصية... إلى قوله: بحلاف بيع آمرد من 
يلوط به» وبیع سلاح من أهل الفتنة؛ لأن العصية تقوم بعينه» ثم 
الكراهة في مسألة الأمرد مصرّح بها في (بیوع) «اخانیة»" وغیرها"» 
واعتمده الصّف على خلاف ما في الرَّيلَعِيَ والعینی"» وإن أقرّه 


)١(‏ أي ابن عابدين في «رد المحتار»» وأهل القارة ال هندية يطلقون علل ابن عابدين: 
الشامي؛ نسبة لبلاد الشلام» كا يلاحظه المتابع لکتبهم. 

(۲) «الخانية»(7: »)۱۸١‏ وعبارتها: ويكره بیع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به؛ 
لأنه إعانة علل المعصية. 

(۳) قال الولوالجي في (بیوع)«فتاواه»: رجل له عبد آمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم 
أنه يعصي الله فيه غالباً یکره هذا البيع؛ لأنه إعانة علل المعصية. وكتب ما نضّه: ذكر في 
(باب بيوع أهل الذمة) من «المحيط»: السلم الفاسق إذا اشتری عبداً آمرد» وكان من 
يعتاد اتباع الأمرد مج علل بيعه دفعاً للفساد. کما في حاشية التبيين( ”: ۲۹). 

وقال صاحب مجمع الأنهر(؟: ۵۲۹) بعد أن ذكر عن صاحب التبيين(5: ۲۹) أن لا 
يكره: وهذا صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي» والمنقول في كثير من العتبرات أنه 
وني حاشية الخنادمي(57١):‏ وكره بيع أمرد من يلوط به؛ لأن المعصية تقع بعينه. 

(4) أي علل خلاف ما صرح به الزيلعي في التبيين( 5: ۲۹ و العيني في رمز 
امحقاتق(۲: ۲۷۳)» والسرخسي في البسوط (۳۹:۱7) من عدم الكراهة. 


للأستاذالدكتورصلاح أو اجاج تجح ت2۱ 
| لصف" ف (باب البغاة). اه. وجار تعمير كئيسة» 05 خمر 5 
بنفسه» أو بدابته بأجر» لا عصرها؛ لقیام العصية بعینه. اه. 


قال الشامیْ: فيه منافاةٌ ظاهرة لقوله سابقا؛ لأن المعصيةً لا تقوم 


)۲( ۰ 
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)١(‏ عبارة المصنف التمرتاشي في (باب البغاة) من تنوير الأبصار(7١١):‏ ويكره بيع 
السلاح من أهل الفتنة إن علم» وبيع ما يتخذ منه كالحديد. فلا يوجد فيها إقرار لكلام 
الزيلعي لكنه في منح الغفار شرح تنوير الأبصار(ج١:‏ ق۳۱ب) ذكر كلام الزيلعي 
ثم آتبعه بكلام قاضي خان. فقال: وذكر الزيلعي من (الحظر والاباحة): أنه لا یکره بیع 
جارية لمن لا یستبرتها أو ياتیها من دبرها أو بيع غلام من الوطي. انتهین. وفي «الخانية» 
من (البيوع): ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به؛ لأنه إعانة على المعصية. 
انتهيل. 

فكما ترئ لو أنه ذكر كلام الزيلعي وار يعقبه بذكر كلام قاضي خان كان إقراراً منه. 
ولكنه طالاً أعقبه بكلام قاضي الذي يناقضه فلا يعتبر إقراراً منه له. والله أعلم. 

(۲) الكلام إلى هنا للطحطاوي كا في حاشيته علل الدر المختار(؛: ۰۱۹۷ وقد آشار 
إلى ذلك ابن عابدين بوضع (ط) في نهاية الجملة النقولة. 

والمنافاة هنا في قول صاحب «الدر المختار»: لا عصرها؛ لقيام المعصية بعينه. فصرح 
بأنه يكره عصرها لعلة قيامة المعصية بعين العصير. وقد ذكر صاحب «الدر المختار» في 
تعليل جواز بيع العصير من يعلم أن سيتخذه خمراً كا ذكره المؤلف: لأن المعصية لا 
تقوم بعينه ‏ أي بعين العصير ‏ . 

فقد ناقض نفسه من مسألتي قريبتين لا يفصل بینهیا إلا سطور قليلة بأن اعتبر في الأولى 
عين العصير ليست معصية واعتبر في الثانية عين معصية. مع أن العصير هو هو. ما 
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وهو مناف أيضاً لما قدمناه" عن الزَّيْلَِىَ” من جواز استتجاره؛ 
لعصر العنب أو قطفه. ولعل المراد هاهنا عض العنب علن قصد 
الد تافافل مالسد ولد أعاة ای ا 
الخمر مع أن العصرٌ للعنب حقيقة"» فلا يتناف ما مر من جواز استئجاره 
علل عصر العنب. هذاما ظهر لي فتأمل©. اه. «شامي»(ج۵: 
CA‏ 


یدل عل أن كتاب «الدر المختار» عدم معتبر؛ لأمرين شدة اختصار عباراته» ونقله 
الروايات الضعيفة في المذهب» كا سبق بيانه عند التحدث عن «الأشباه» من قبل ابن 
عابدين ومحمد تقي العثاني. 

.)۳۹۲ أي (فصل من البيع) من (كراهية) (رد المحتار)(”:‎ )١( 

() في التبيين50: ۲۹)» 

(۳) هذا التعلیل من ابن عابدین محاولة منه في توجیه کلام صاحب «الدر الختار». 
ومحاولة تقریبه من الذهب الذي ابتعد عنه فیا ذهب إليه» ویمکن فهم هذا القصد كا 
مر معنا سابقاً: أن یقصد عصره لیصنع منه الخمر لیشرب منه. لا أن یقصد أن یعصره 
لغيره ليصنع غيره من الخمر» يدل علل ذلك أنه بهذا التأويل رفع التنافي مع ما مر من 
استئجاره لعصر العنب» ومعلوم ما مر من المسائل أن عصر له العنب مع علمه أنه 
سيتخذه خمراً» والله أعلم. 

(6) تأملت فيها فظهر لي أن التعليل لمسألة صاحب «الدر المختار» فيه نوع غرابة 
وتكلف» والأفضل أن يصرح أنه خالف فيها ما عليه العتمد من الذهب. أو مشئ فيها 
علل ما عليه الصاحبين. والله أعلم. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس له 
وف «الدر المختار» اش ذلك: وجاز اجارة بيت بسواد الكوفة 
.إل قوله: لیخد بيت نار أو كنيسة» أو بيعة» أو يباع فيه الخمر. 
وقالا: لا ينبغى ذلك؛ لأنه إعانة عل المعصية» وبه قالت الثلاثة”. 
«ريلعیٌ». 
قال العلامة الشامي تحته: وهذا - أي جواز إجارة البيت ... الخ - 
اه انا رن اا غ ی ا فال هد 
3 2 0 و ع 
التسلیم ولا معصية فيه» وإنما المعصية بفعل الستاجر وهو ختان 
فینقطع نسبته عنه» فصار کبیع الجارية من لا يستبرئهاء أو يأتيها من دب 
وبیع الغلام من لوطي والدلیل عليه أنه لو أجّره للسکنی جاز» وهو لا 
بل له من عبادته فیه. اه. «رَیلّمی»" و«عینی »۰ ومثله فى «النهاية»*» 
و«الكفاية»©. 


(۱) أي مالك والشافعي وأحمد. 

(۲) في تبيين امحقائق(1: ۲۹). 

(۳) في رمز احقاتق(۲: ۲۷۳). 

(4) «النهاية شرح الهداية» لحسين بن علي بن حجاج بن علي السَّعْنَاقي حسام الدین؛ 
قال السيوطي: كان عالاً فقيهاً نحوياً جدلياًء ومن مؤلفاته: «شرح التمهيد في قواعد 
التواحيد» لأبي العین المكحولي» و«الكافي شرح أصول البزدوي» (ت بعد ۱۰ ۷ه). 
ينظر: تاج التراجم (ص ۰۱۲۰ الکشف(۲: ۲۰۳۲)» الفوائد(ص" ۱۰). 

(0) «الکفاية شرح افدایق»(۸: )4٩۳‏ لجلال الدین بن شمس الدین الكرلاني 
الکرمَان الوارزمی» من تلامیذ صاحب «النهاية» قال الکفوي: كان عالاً فاضلاً 
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قال في «النح»": [ صریح ف جواز بيع الغلام شون اللوطي. 
والتقول في كثير” من الفتاوی" أنه يكره» وهو الذي عوّلنا عليه في 
«المختصر ». اه. 


تضرب به الأمثال» وتشد إليه الرحال. ينظر: الفوائدص ۱۰۰ الکشف(۲: 
۹۹ - 

(۱) «منح الغفار شرح تنوير الابصار»(۲: ق۳۳4ب) لحمَد بن عبد الله بن أحمد 
ا الغ ىة مسن الد ارسي لديا نان كرا حون یت قوي 
ا لحافظة كثير الاطلاع» ولریبق من يساويه في الرتبة» وألف التالیف العجيبة التقنق من 
مولفانه: «تنوير الأبصار»» و«الوصول إلى قواعد الأصول» و«إعانة الحقير شرح زاد 
الفقی» (ت5١٠٠ه).‏ ينظر: خلاصة الآثر(:: ۲۰-۱۸). طرب الأماثل(577ه- 
۳) دفع الغوایة(ص۱۱). 

(۲) ليس الاعتبار بالنقل في كثير من الکتب عن أنه القول معتمد ولا سیم إذا كان في 
لفتاوی الکتب غير العتبرة والحواشي» قال ابن عابدین في «شرح عقود رسم 
الفتي»(۱۳): وقد یتفق نقل قول في نحو عشرین كتاباً من کتب المتأخرين» ویکون 
القول خطأ أخطأ به آول واضع له فياتي من بعده وینقله عنه» وهکذا ینقل بعضهم عن 
بعض كما وضع في بعض مسائل ما يصح تعلیقه وما لا يصح تعلیقه ىا نبه علل ذلك 
ابن نجیم في «البحر الراتق». 

)كا سبق أن ذکرنا عن «فتاوی قاضی خان» و«الفتاوی الولوالجية»» و«الحیط». 
و«حاشية الخادمي». ۱ 

(6) تنوير الأبصار(0١7).‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع یت ةق 
آقول": هو صريحٌ أيضاً في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه؛ ولذا 


(۱) القائل ابن عابدين رحمه الله تعالل وفي كلامه هنا رد على صاحب «النح» وعلل 
أصحاب والفتاوی وغيرهم من بكراهية بيع الأمرد من ثلاثة وجوه» هي: 

الأول: أن كلام الزيعلي والعيني وغيرهما صريح في أن بيع الأمرد من يلوط به ليس مما 
تقوم المعصية بعينه» ونیا تقوم بفعل فاعل مختار» فينقطع نسبته عن بائعه. وهذا الموافق 
للكتب المعتبرة في المذهب في نظائرها من المسائل. ولذلك كان ما في الفتاوئ من أنه 
يكره مشكل؛ لأنه ينقض الأصل الذي بنيت عليه نظيرها من المسائل. 

الثاني: أن من قال بالكراهة بيع الامر» إريقل بكراهة إجارة البيت من يتخذه بيت نار 
أو لبيع الخمر أو غير ذلك» وكذلك إريقل بكراهة بيع العصير من يتخذه را فهاتان 
السألتان متفق علل عدم الكراهة فیهما بين الكتب» بل ظاهر الرواية في الذهب ينص 
عل ذلكء ولا فرق بينهما وبين مسألة الأمرد في شيء» فكل منهیا يتوسط بين البيع 
والاجارة وبين المعصية فعل فاعل مختار» وفي كل منهما يكون لد البائع والمشتري علم 
بأن ستكون فيه معصية. فا الذي ملکم علل التقريق بینهما؟ 

أجيب عن السؤال: بأن الذي حملهم علل التفريق أنه في مسألتي البيت والعصير ظاهر 
الرواية وجميع الكتب المعتبرة والتون تنص علل عدم الكراهة» فلم يتمكنوا من المخالفة 
بذكر الكراهة فيهماء بينم في مسألة الأمرد لا يوجد نص في ظاهر الرواية عليها وانما هي 
مخرجة مسائل ظاهر الرواية» ومعلوم أن في المسألة خلاف بين الإمام وصاحبيه» فيكون 
قاضي خان في «فتاواه» خرجها على قول الصاحبين وتابعته باقي الكتب التي نقلتهاء 
وقد سبق أن ذكرنا عن ابن عابدين أن نقل المسألة في بعض الكتب لا يدل علل اعتبارها 
إذا خالفت المعتبر في المذهب. 

ويؤيد ما أجبت به ما قاله آبو السعود في حاشيته عل شرح ملا مسكين ۳: 107 بعد 
نقل كلام الولواحي و«المحيط» السابق ذكره: ومن هنا ظهر أن ما ذكره الولوالجي من 
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كان ما في الفتاوی مشكلاً كا مر عن «النهر»؟ إذ لا فرق بين 
الغلام وبين البيت والعصیر فکان ينبغي للمصئف التعویل علل ما ذکره 
الشرّاحء فإنه مقدمٌ علل ما في الفتاوی. 


كراهة بيع الامر من يعصي فيه أشبه بمذهب الصاحبین» وما ذکره الزَيلَعِيَ من عدم 
الكراهة أشبه بمذهب الامام... 

الثالث: أن كان ينبغي لمصنف «التنوير» وهو صاحب «النح» أن يعول في مسألة بيع 
الأمرد عل ما ذكر في الشروح؛ لأن ما في الشروح مقدم علل ما في الفتاوئ» كما أن ما في 
المتون مقدم على ما في الشروح» وهذه من القواعد المهمة المرسومة في كتب رسم المفتي 
كما في النافع الكبير(77)» والمنهج الفقهي(177)؛ لذلك فإن ما ذكره في هذه المسألة 
غير مقبول منه» وإنا التعويل علل الكتب المعتبرة والشروح المعتمدة في الذهب. وهذه 
المسألة ليست المسألة الوحيدة التى خالف فيها مصنف «التنوير» المعتبر في المذهب» 
فقال اللكنوي في طرب الأماثل(577): «التنوير» وان كان أحسن الكتب الصنفة في 
الفن» لكن بعض المسائل المذكورة فيه وقعت في غير موقعها: كمسألة أفضلية كثرة 
الركوع والسجود من طول القيام» وهي وان كان ذهب إليها صاحب «البحر» وغيره» 
لكنه خالف لجمهور الفقهاء وكمسألة انتقاض وضوء مدمن الخمر بعرقه» وغير ذلك 
كما لا خف علل من طالعه. 

(۱) عبارة النهر الفائق(۳: 2574): لا يكره بیع ما لر تقم العصية بعينه كبيع الجارية 
المغنية... وما في (بيوع) «الخانية» من أنه یکره بیع الآمرد من فاسق یعلم آنه یعصی به 
مشكل ... وعندي أن ما في «الخانية» محمول علل كراهة التنزیه» والمنفى هو كراهة 
التحریم ... 


للأستاذ الدکتور صلاح أبو الحاج 00 

نعم علن هذا التّعليل” الذي دَكَرّه الريلَعِىّ يشكل الفرق" بين ما 
تقوم المعصية بعينه [وبين ما لا تقوم المعصية بعينه]"» فان المعصية في 
السلاح" واب“ اض" ونحوه" وإنما هي بفعل الشاري" 
فليتأمل في وجه الفرق» فانه لر یظهر ی" ولرآر مَن نبه علیه. 


(۱) التعلیل الذي ذکره الزيلعي قبل آسطر هو: أن الإجارةً علل منفعة البیت؛ وغذا 
يجب الأجر بمجرّد التسليم» ولامعصية فيه» ونیا المعصية بفعل الستأج وهو ختال 
فينقطع نسبته عنه» فصار كبيع الجارية... 

(۲) وجه الإ|إشكال آنه علل تعليل الزيلعي يكون معنى ما تقوم المعصية بعينه هو ما لا 
يتخلل بينه وبين المعصية فعل فاعل مختار» وما لا تقوم المعصية بعينه هو أن يتخلل بينه 
وبين المعصية فعل فاعل مختار. 

(۳) سقطت من الأصلء وأثتبتها من رد الحتار(1: ۳۹۲). 

(6) وبه علم أن التوفیق الذي ذکره العلامة - أي ابن عابدین - في باب البغاة غير 
مستقیم. محمد شفیع رحمه الله. 

والتوفيق الذي ذكره هو: المراد ب تقام المعصية به ما كان عينه منكراً بلا عمل صنعه 
فيه» فخرج نحو الجارية المغنية؛ لأنها ليست عين النکر ونحو الحديد والعصير؛ لأنه 
وإن كان يعمل منه عين المنکر» لكنه بصنعه تحدث. فلم يكن عينه» وبهذا ظهر أن بیع 
الأمرد من يلوط به مثل: الجارية المغنية» فليس ما تقوم المعصية بعينه. 

أقول: بل هو توفيق مستقيم» وسيأتي التدليل علل ذلك. 

(5) الكراهة في بيع المكعب المفضض مذكورة في «المحيط» ونقلها عنه صاحب البحر( 
۸ ) والتبيين(7: ۲۹)» ومجمع الأغبر(؟: 0۳۰ ورد المحتار (5: ۳۹۲) وفي 
الخلاصة نسبها لحا في الحندية(7: ۲۰۹). 
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(۱) الکعب الفضض: أي الثوب الطوي الشدید الادراج. ینظر: تاج العروس :٤‏ 
617 ۷ 

(۲) كمسألة: لو أن إسكافياً آمره إنسان أن یتخذ له خفاً على زي الجوس أو الفسقة أو 
خياطاً آمره إنسان أن يخيط له قميصاً على زي الفسّاق یکره له أن يفعل ذلك. وهي 
أيضاً من مسائل المحيط نقله عنه صاحب البحر(۸: ۲۳۰)ء والتبيين(7: ۲۹)» ومجمع 
الأبر(۲: ۵۳۰ ورد المحتار(5: ۳۹۲) 

آقول: الظاهر أن مسألتي الکعب الفضض واتخاذ الخف والقمیص الكراهة فيه آشبه 
بقول الصاحبین بخلاف أبي حنيفة» فان عدم الكراهة آشبه بقوله؛ لأن العصية ليست 
بعين الکعب الفضض؛ لأن عينه ليست منكراً؛ وانما باستعمال الحظور وآما في الخف 
والقميص» فان عمله ليس بمعصية وانا المعصية بفعل فاعل مختار» فانقطع عنه 
ويؤيد ما ذكرت في هذه المسألة با يلي: 

أولاً: في نسخة المحيط 71١‏ التي عندي منقولة عن «واقعات الناطفي» والمثبت فيها 
في مسالة الخف والقميص: له أن يفعل ذلك. ولر یذکر كراهة» وإن نبه المحقق في 
المامش أنه في نسخة: فإني لا أرئ أن يفعل ذلك. ثم ذكر مسألة المكعب بعدهاء فقال: 
قالوا: وبيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يلبس مكروه. 

وثانياً: أنه ذكر في الحیط۲۳۱: الاناء المضبب وكذلك الکرسی المضبب بالذهب 
و اران مسي أن تسه لان معدل مقع الامزيي E‏ 
الصحف مذهباً أو مفضضاً لا بأس به عند أبي حنيفة وكره عند أبي يوسف» وقياس 
قول أبي حنيفة أن لا يكره في الثياب والسرج واللجام» وقول محمد مثل قول أبي 
يوسف» ولأبي حنيفة أن الأصل في المخلوقات إباحة الانتفاع يهاء والحرمة لعارض» 
والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة» فكل ما كان يشبه 
المنصوص عليه في الاستعمال يلحق بالمنصوص علیه وما لا يشبه المنصوص عليه یبقی 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج تحت ٩۱‏ 


عن أصل الإباحة» وهناك يتصل الذهب والفضة ببدنه وهنا إريتصل ببدنه» فلم يكن 
نظير المنصوص عليه في الاستعمال» فاحاصل أن آبا حنيفة علن هذا الوجه اعتبر حرمان 
الاستعمال فيا يتصل ببدنه صورة والثاني: أن هذا تابع فلا یکره كالجبة المكفوفة 
بالحرير» والعلم في الثوب» وقياساً علل لاشرب من يده على خنصره خاتم فضةه فان 
ذلك لا يكره. انتهی. فتبين من هذه المسألة أن لا كراهة عند في الکعب المفضض» 
فكيف یکره بیعه والله أعلم. 

(۱) أي أن المعصية في بيع السلاح والمكعب المفضض نما هي بفعل المشتري» لا بفعل 
البائع» فلا صرّحوا فیهما إذاً بالكراهة بناءاً علل تعليل الزيلعي السابق ذکره» أما في 
المكعب المفضض فقد عرفت الجواب في| ذكرناء وأما في بيع السلاح فسيأتيك. 

(۲) تأملت في وجه الفرق» وظهر لي بتوفيق من الله تعالل بعد طول نظر وتدقيق فکر» 
وأسال الله تعالى أن أكون وفقت فیه فأقول: إن مسائل بيع السلاح أربع نص في ظاهر 
الرواية في ثلاث منها بالكراهةء وواحدة بعدم الكراهة. 

آما الثلاثة التي نص فيها بالكراهة فهي: 

الأولى: بیع السلاح من أهل الفتنة لمن علم ذلك» وعلل ذلك؛ بأنه من باب الإعانة على 
الائم والعدوان والمعصية» وهو منهي عنه؛ قال تعاك: ولا تَعَاوَنُوا عل الأثم 
وَالْعْدُوَانض][المائدة: ۲]؛ ولا روي من حديث عمران بن الحصين: أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم (نبئ عن بيع السلاح في الفتنة) في صحيح البخاري(۲: 4۱ ۷) معلقا 
سنن البيهقي(۵: ۳۲۷ وقال: رفعه وهم» والوقوف أصح. والجرح والتعدیل(۸: 
۲) والکامل(۲: ۰۵۱ وضعفاء العقیلی(4: ۰۱۳۹ وتاریخ بغداد(۳: ۲۷۸) 
ومسند البزار(۹: ۰1۳ وقال ابن حجر في التلخیص(۳: ۱۸): ضعیف. والصواب 
وقفه. ولأن الواجب قلع سلاحهم با آمکن حتى لا یستعملوه في الفتنة فالنع أولل› 
ولأن العصية تقوم بعینه فیکون إعانة لهم وتسبیباه ولأن في ذلك معونة عليناء ولأن 


۵۸ تحرير الكلام علل تفصیل الكلام في مسألة الاعانة علل ارام 


بيع السلاح في أيام الفتنة اکتساب سیب تهییجها | وقد آمرنا بتسکینها . قال صلل الله 
عليه وآله وسلم: (الفتنة نائمة لعن الله من آیقظها) [قال النجم: رواه الرافعي في 
«أحاليه» عن أنسن طق وعند نعيم بن حماد ف کتاب «الفتن» عن ابن عمر ا بلفظ: 
(آن الفتنة راتعة في بلاد الله تطأ في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظهاء ويل لمن أخذ 
بخطامها) ىا في كشف الخفاء(7: ۱۰۸ وني التدوين في تاريخ قزوین(۱: )۲٩۱‏ عن 
أنس 5ه مرفوعاً. كا صرح بذلك صاحب البدائع ۵: ۰۲۳۲ ۷: ۱6۲ والهداية 4: 
۶ والجوهرة ۲: ۰۲۸۲ ومجمع الأنهر :١‏ ۰۷۰۱ والجتبی ق ۰۳9۷ وشرح 
الوقایة۱: ۰۳۲۹ وعمدة الرعاية۲: ۰۳۸۵ والستصفی شرح النافع ۱۸۸ ب. وکشف 
الحقائق ۱: ۰۳۲۹ وشرح محمود بن إلياس زاده ۲: ۰۱۵۲ وغیرهم. 

الثانیة: بیع السلاح من آهل احرب. وعللوا ذلك؛ بأنه یتقوون بالکراع والسلاح على 
قتال المسلمين» وقد أمرنا بکسر شوكتهم» وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة ماربتهم» كما قال 
الله تعال : (ِوَكَاتِلُوهُمْ ختی لا تَكُونَ فتتة)[البقرة: ]۱٩۳‏ فعرفنا أنه لا رخصة في 
تقويتهم علل محاربة المسلمين» كا صرح به الطحاوي في ختصره ۰4۲ وصاحب 
المبسوط٤:‏ ۰۱6۱۰ وفتح القدير ۵: 41۱ والهندية ۲: ۰۱۹۸-۱۹۷ وغيرهم. 
الثالثة: بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الحرب. والفرق في جواز بیعه 
لأهل البغي وعدم جوازه شم أن أهل البغي لا يتفرغون لاستعمال الحديد سلاحا؛ لأن 
فسادهم علل شرف الزوال بالتوبة أو بتفريق جمعهم بخلاف أهل الحرب فإنهم 
يتفرغون له؛ لإعداده لقتال المسلمين وكسر شوكتهم. كما صرح به صاحب التبيين ۳: 
۷ والشر نبلالية ۳۰:۱ والدر الختار 6: ۲۸ 

آما المسألة التي نص فیها بعدم الکراهة فهي: 

بیع ما یتخذ منه السلاح كالحديد وغیره من آهل الفتنة لمن یعلم ذلك. وعللوا ذلك؛ 
بأنه لا يصير سلاحاً إلا بالعمل وصنعة فیه ولأن العصية تقع بعين السلاح بخلاف 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع جح ت95 

نعم يظهرٌ الفرق عل ما قدّمه الشارخ" تبعاً لغيره من التعليل؛ 
لجواز بیع العصير بأنّه لا تقوم المعصية بعينه» بل بعد تغيره» فهو كبيع 
الحديد من أهل الفتنة؛ لأنّه وإن كان يعمل منه” السَلاحُ لکن بعد تغيّره 
أيضاً ال صفة أخرئ, وعليه يظهرٌ کون الأمرد ًا تقوم بعينه كما 
قدّمناه”. فلیتأمل». اه. «شامي »(ج ٩‏ : ص ۳۸۷). 


الحديد» كما صرح به صاحب البدائع ۷: ۰۱6۲ والتبیین ۳: ۲۹۷-۲۹۲ والهداية 6 : 
۳۶ وغيرها. 

فالذي ظهر لي أن الثلاثة الأول كرهت بالدرجة الأول للنصوص القرآنية والحديثية 
الواردة فيهاء وهذا مخالف للقیاس؛ إذ أن الآصل في العاملات الإباحة؛ لذلك اقتصر 
علل ما وردت فيه النصوص وتضمنته» فهي واردة بيع السلاح من آهل الفتنة فمن باب 
أولى يدخل فيها بيعه من أهل الحرب؛ لأن فتنتهم آشد علن أهل الاسلام ودخل في 
ذلك بيع ما يتخذ منه السلاح من أهل الحرب؛ لما فيه من تقويتهم» وخرج من ذلك بيع 
ما يتخذ منه السلاح من أهل الفتنة؛ لانه خارج عن النصّء ولا يحصل فيه ضرر على 
المسلمين» فلا تقوم المعصية به بخلاف السلاح منهم. 

وعليه فيكون الفرق كا عرفت في المكعب المفضضء وني السلاح با ورد فيه من 
النصوص الشرعية التي أخرجت عن القاعدة التي في الباب. والله أعلم. 

(۱) أي صاحب «الدر المختار»» وهو الحصكفي شارح «التنوير». 

(۲) ساقطة من الأصلء والمثبت من رد الحتار(1: ۳۹۲). 

(۳) إذ لا حصل تغيير عليه بعد بيعه» فتکون العصية قائمة بعينه. 

(4) تأملت فيه» فظهر أن ما قاله الزيلعي وغيره هو الصواب» الوافق لظاهر الرواية» 


۰ ب تحرير الکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 
فهذه كلمات الفقهاء يوجد فیها نوعان من الاضطراب": 
الأول: اختلافهم في حکم بعض الجزئيات: کبیع الأمرد من يعصي- 


به": 
فبعضهم: أدرجوه فيمن قامت به المعصية بعينه» فلم يجوزه. 
وبعضهم: أخر جوه منه فجوّزوه. 
ووفق بينهما الشامي" بكراهة التحريم والتنزيه كما مر وفيهما 


والثاني: اضطراما في تنقيح الضابطة في أمر الإعانة". 


والعتمد في المذهب» إذ أنه وان قامت المعصية بعينه» ولكنها بفعل فاعل مختار» 
فانقطعت عن البائع» وسيأتي تفصيل ذلك. 

)١(‏ سبق منا دفع الاضطراب الذي توهمه المؤلف. وسيأتي زيادة بيان. 

(۲) سبق أن ذكرنا أن الكراهة التي وردت في بعض الفتاوئ والحواشي غير معتبرة كا 
صرح بذلك ابن عابدين والطحطاوي فهي مخالفة لظاهر الرواية؛ ولذلك لا يوجد 
اختلاف حقيقي في المسألة بناءاً على أصل المذهب بأنه لا كراهة في بيع الأمرد من 
بعص يلاد 

(۳) سبق أن ذكرنا أن الذي وفق هو صاحب النهر(۳: ۸ ۰)۲ وابن عابدين الشامي 
نقل هذا التوفيق عنه. 

(6) ما رأيته أن الكتب متفقة علل تنقيح ضابطة الإعانة» وإنما تحتاج إل إمعان نظر في 
فهمها لاغير» وسيأتي حقيقة ذلك بعد قليل. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لا 

فالستفاد من بعض كلماتهم أن مناط الامر": هو القصد واللّية 
فحیث قصد الاعانة على العصية ونواهاء كان حظوراًء وحيث لم یقصده 
كان فاخا كا هو مصرّح في عبارة «الأشباه» و«البسوط» و«البدائم» 
وغيره. ولكنه منقوض بكثير من الجزئيات المذكورة علل ظاهرهاء فإن 
بیع السلاح من آهل الفتنة مكروه قصد إعانتهم أم لاء وكذا إجارة 
البیت من صرّح بقصده أنه يتخذه بيت نار أو يبيع فيه انم فإِنّه لا 
جوز بعد هذا التصریح نوی الإعانة» أوإرينو. كذافي (إجارة) 
«السوط» (ج۱۹ ص۳۸). 

والذکور في «الخلاصة» و«الدر الختار» و«رد الحتار» وغیره من 
الضابطة": هو أنَّ ما قامت العصية بعینه مکروه تحریمً؛ وما لم تقم بعینه 


إن 


ریا 


(۱) ما فهمه المؤلف هنا حض توهم لا حقيقة له» وقد سبق أن بینا أن عبارة 
«البسوط» و«البدائع» لا تدل لا شيء من هذا بل على عکسه ما فهمه الولف. آما 
عبارة «الأشباه» فقد دفعنا هذا ظاهر عبارتها التي لا تحكي الذهب العتمد بسبعة 
وجوه کل واحد منها یصلح لرد هذا الفهم. 

(۲) هذه الضابطة غير مذكورة في «الخلاصة» ولر تفده عبارتها؛ وها هي عبارتها: رجل 
أجر بيتاً ليتخلّ فيه بيت نار أو بيعة» أو كنيسة, أو يباع فيه الخمرء فلا بأس به» وکذا 
كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل ختار. انتهی 


۲ ریرالکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 
ثم اضطربت كلماتهم في تفسير هذه الضابطة": 


فکیا يلاحظ لا يوجد فيها دلالة من قريب أو بعيد علل هذه الضابطة» ولعله سبق قلم 
ف 

آما صاحب «الدر المختار» فقد نقل هذه العبارة عن «النهر الفائق» ونسبها إليه 
باختصار» فقام صاحب «رد المحتار» بنقلها كاملة عن «النهر» ليطلع علیها القارئ. 
ولذلك هي في الحقيقة حض اجتهاد من صاحب «النهر» إرأطلع أنه سبقه به أحد, ولر 
أن آنه آیده لعل فيهاء سوئ نقل صاحب «الدر الختار» ها. والله أعلم. 

(۱) لر آر اضطراباً في الکتب في تفسیر هذه الضابطة الرئيسية» وهي: أن ما قاست 
العصية بعينة مكروه» وما لر تقم بعینه فلا يكره. 

وإنما الذي حصل هو تفسیرها بیا تقضيه المسألة المذكورة فيهاء علل هيئة يمكن أن تفهم 
به المسألة» وإليك بیان ذلك في كل السائل المذكورة في الباب: 

ففي مسألة بيع ما يتخذ منه السلاح من أهل الفتنة» وما يتخذ منه المزامير» والعصيرء 
والعنب» والکرم والجارية من لا يستبرئهاء أو يأتها من غير المأتئ» والامرد من يلوط 
به» والكبش النطوح» والديك المقاتل» والحمامة الطيارة» وإجارة بيت من يتخذه بيت 
نار أو كنيسة» أو بيعة» أو يبيع فيه ا خمر» وحمل الخمر» والعمل في كنسية أو تعميرهاء 
ورعي الخنازير» صرّحوا بعدم الكراهة» وتتفق علة ذلك بينهما؛ بأنها ليست ما تقوم 
العصية بعينها؛ أي أن عينها ليست منكراًء فلا يمكن استخدامها إلا في الحرام» بل 
تستخدم فيها هو مباح» ولذلك كان المنكر في استخدامها المحظور. وهو فعل فاعل 
مختار» تنقطع النسبة بفعله عن البائع والمؤجر. 

وعليه يكون تفسير ضابط: ما إر تقم المعصية به؛ عندهم: أي ليست عينه منکرا 
ويتخلل بينه وبين فعله فعل فاعل مختار. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ااا 

فالستفاد من کلام «الدر الختار» في (باب البغاة) و(احظر 
والاباحة): أن ا مراد بها قامت المعصية بعینه: هو العين الذي یستعمل في 
المعصية بدون تصرف وصنعة من العامل: كالسّلاح. فعا استعمل في 
المعصية بعد إحداث صنعة: كالحديد والعصير. خرج عنه. 


لكن اقتصرت بعض الكتب بتفسير هذا الضابط في بعض المسائل ببعض هذا التفسير؛ 
لكونه أظهر فيه من الباقي» أو لآن ذلك معروف ومسلم فيه فلا حاجة لذكره» أو لأنه 
ذكره في مسألة فلا حاجة إلى تكراره؛ لانه علم أو غير ذلك. 

وكذلك قوهم: ما تقم المعصية بعينه بل بعد تغير؛ يشتمل لما ذكرناء من أنه ليست عينه 
منكراء وأنه احتاج إلى فاعل ختار في ذلك فانقطع نسبته عن البائع» والله أعلم. 

وني مسألة بيع الخمر والمزامير صرحوا بالكراهة؛ وعلة ذلك؛ أنها ما تقوم المعصية 
بعينها: أي أن عينها منکن ولا تستخدم إلا في المنكر. 

أما مسائل السلاح فقد سبق منا الكلام فيهاء وأن فيها نص شرعیاه فخرج به عن 
القاعدة بعض الشیء. 

ماعب انس المختار» لر پذکر الجارية الغنية والكبش النطوح في کتابه» وإن| 
ذكرهما ابن عابدين في حاشيته عليه (5: ۲7۸) وصرح بعدم الكراهة فيها؛ لانه لا 
تقوم المعصية بعينهما؛ أي لأن عينها ليست منكراً وإنما النکر استعماها الحظور. أما 
الأمرد فقد مر الكلام فيه والتعليق علل ما ذكره صاحب «الدر الختار» فلا حاجة 
لإعادته» وأما البيت فقد صرح صاحب الدر المختار(”: ۳۹۲) بأنه لا كراهة فيه. 


۶ ریرالکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل الحرام 
داخل في الأول”. 
وعصير العنب تاديد وأمثالها داخل ف الثانی. 


ولکن الستفاد من کلام «البسوط» و«البدائع» والزبلعي والعيني 
و«العناية» و«الكفاية» و«الخلاصة» و«المنح» و«رد الحتار»: هو آن 
الراد بها قامت المعصية بعينه: هو ما قامت المعصية بعين فعل المعين» من 
دون أن یتخلل بینه وبين فعله فاعل ختار» بحيث ینقطع نسبته عن 
العین. سواء عمل العصية بعين الحل الوجود. أو بعد إحداث صنعة 
فيه. وما تخلل فيه فاعل مختار لم تقم المعصية بعين فعله. بل بفعل ذلك 
الفاعل سواء ارتکب العصية بالعین الوجود آو بصد اتان صنعة 


(۳) 1 1 


وعلیه فیکون معنی: هو العين الذي یستعمل في العصية بدون تصرف وصنعة من 
العامل: أي ما تکون عینه منکرا؛ ولا يمكن استعیاها الا في محظور كالخمر والزامیر. 
وبذلك يخرج ما آدخله المؤلف من الامرد والجارية والکبش النطوح والبیت؛ لان عينها 
ليست منكراًء وان النکر استعیاها الحظور. والله أعلم. 

(۱) أي فيا قامت العصية بعینه. 

(۲) أي فيا إرتقم العصية بعینه بل بعد تغیره با حداث صنعة فیه. 

(۳) لکن جميع من ذکرهم صرحوا بأن ما لر تقم العصية بعینه بل بعد تخیره» وهي تفید 
أن عينه لیس منكراًء وتخلل فعل فاعل ختار» وصرحوا آیضا: بآن عينها ليست منکرا 
وإنما اللکر في استعم الما الحظور. وغير ذلك من العبارات التي تنفي ما حکاه المؤلف 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ف 

فسائر ال جزئيات المذكورة حینئذ داخلة في القسم الثاني. 

والعلامة الشامي لا اختار كلام الیل وغیره في تفسير الضابطت 
ورآی امحزئیات المذكورة كلها في القسم الأول آشکل عليه فقال: نعم 
عن هذا التعليل الذي ذكره الزَّيْلَعِيَ يشكل الفرق بين ما تقوم العصية 
بعينه وبين ما لا تقوم بعينه» فان المعصية في السلاح والْکَعّب المْضض 
نا هي بفعل الشاريء فليتأمل في وجه الفرق» فانه ريظهرٌ لي ولر آر من 
نبّهِ علیه".اه. (فصل البيع) من (حظر) «رد المحتار». 

قال العبد الضعيف": والذي ظهر لي بفضل الله وكرمه في الفرق 
بينهما هو آن ما قامت المعصية بعينه: هو ما كانت المعصية في نفس فعل 
المعين بحيث لا تنقطع عنه نسبتها بفعل ذلك الفاعل الختار" وذلك 
بثلاث وجوه: 


عنهم فحسبء إذ صرحوا با قال وبغيره ها ذکرت. وهذا يدل علن أن كلام المؤلف هنا 
ليس بدقيق حت يعتمد ویبنی عليه» ومن ثم كان استنتاجه عليه خالف للصواب؛ إذ 
أنه ادعئ بأنه صرحوا بذلك» وعليه تدخل جميع الجزئيات» ومن تلك الجزئيات كا 
معروف بيع الخمر والمزامير» ولریصرح أحد بجوازها. 

(۱) الإشكال الذي بدا لابن عابدين إنا هو مسألة السلاح والکعب الفضض 
فحسب» وقد سبق منا ذكره توجيه وصرفه با لا يدع وجه للشك. 

(۲) أي مؤلف الرسالة. 

(۳) منشأ ما ظهر لمؤلف الرسالة من الخلط أمران: 


5 .یر الکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 

الأول: أن بقصد الإعانة على العصية. فان من باع العصيرٌ بقصد أن 
يتخ منه الخمر أو آمرد بقصد أن يفسقٌّ به» كان عاصياً في نفس هذا 
البيع ببذه النية والقصدء وكذا من أَجَرَ بيت بقصد أن یباع فيه الخمرٌ 
فقامت المعصية بعين هذه الإجارة مع قطع النظر عن فعل فاعل مختار؛ 
لاقتران هذه النية. کا مر مص اه 2 «الاشباه»» و(حظر) «رد 
الحتار». 

والثاني: بتصریح العصية في صلب العقد: کمن قال: بعني هذا 
العصیر؛ لأتخذه خمراء فقال: بعته. أو آجر لي بيتك؛ لابیع فيه الم 
فقال: آجرته. فإنّه بهذا التصریح تضكّن نفس العقد معصية مع قطع 
النظر عًا يحدث بعد ذلك من اتخاذه خمراً وبیع الخمر فيه» وذلك لما في 
(إجارات) «المبسوط» للسَّرَخَسيٌ: وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً؛ 
ليبيع فيه الخمر ار بجز؛ لاه معصية فلا ينعقد العقد علیه ولا آجر له 
عندهماء وعند أبي حنيفة رحمه الله: جوز والشافعي يِجوّز هذا العقد؛ لأن 


الأول: أن أقحم القصد والنية في المسألة مع أن جميع الكتب متفقة علل إخراجهاء ما 
جعله يتقول بعض النصوص مار تقل» كما مر بيانه. 

والثاني: أن تعامل مع مذهب أبي حنيفة والصاحبين علل أنهم| واحد وهما في هذا المسألة 
اثنان» فا كان يقوله يمكن أن ينطبق علل مذهب الصاحبين, لكنه لا يمكن أن ينطبق 
عل مذهب الامام. 

(۱) سبق منا رد التصريح في هذه الكتب» فتنبه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع تحت جح تج[ 
العقد يرد عل منفعة البيتِ ولا يتعيّن عليه بيع ا مخمر» فله أن بیع فيه 
شيئاً آخر يِوّز العقد لهذاء ولكنا نقول تصريحهما بالقصود لا يجوز اعتبار 
معن آخر فيه» وما صرحا به معصية. اه. «مبسوط»(ج۱: ص‌۳۸). 


قلت": وقول أبي حنيفة له الأجر؛ لا يستلزم أيضاً جواز هذا الفعل 
به في عبارة «الأصل»: فجاز”. 


والثالث: بیع أشياء ليس ها مصرف الا في المعصية» فیتمحض بيعها 
وإجارتها وان ریصرّح بها”. 

ففي جميع هذه الصور قامت المعصية بعين هذا العقد. والعاقدان 
كلاهما آثمان بنفس العقد"» سواء استعمل بعد ذلك في المعصية أم لا 


(۱) القائل هو مولف الرسالة. 

(۲) كما تلاحظ فإن عدم الجواز هو رأي الصاحبین. وآبو حنيفة قال: يجوز. وهو 
صریح في نفي ما مله عليه الولف. آما تأويل قول أبي حنيفة بآن لا يعني رفع الإثم» 
بل هو تصحیح للعقد فحسب واستدل با في «الاصل» وقد مر معنا عند ذکر عبارة 
«الأصل» أنه لا تفيد ما يقول آبداه بل فيها وني عبارة «الجامع الصغير» أنه يطيب له 
الأجرء ولا كراهة في ذلك وجميع كتب الحنفية متفقة علل التصريح بعدم الكراهة عند 
(۳) وهذا صحيح منه إن كان عينها منكراًء کا في بيع الخمر والمزامير. 

(4) لو كان كلامه هنا صحيحاً ما فائدة ذكر الكتب عند ذكر تلك السائل: آنبا لا 


۸ ۰۰( تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 
سواء استعملها عل هذه الحالة أو بعد (حداث صنعة فيه فان استعملها 
في العصية كان ذلك فا آخر عن الفاعل خاصّة. 

ولك أن ترجعَ الوجوه الثلاثة إلى وجه واحد: وهو القصد والنية”. 

فان القص نی الوجه الأول موجودٌ صراحة. 

وني الثاني والالث: حكماً ومعنی» كما قد عرفت: أن التصریح 
باللفظ يقوم مقام النيّة شرعا في عامة المعاملات من النکاح والطلاق 
والعتاق والبيوع وأمثالهاء فإذا صرح لفظاً كان كمّن نوی قصداء وكذلك 
ا لحل إذا خصّص لفعل المعصية» ام تداوله مقام قصد العصية حکا 
وعلل هذا اتفقت كلماتٌ القوم كلهاء فان مَن قال: إن المدار على قيام 
المعصية بعينه أو بغيره» رَجَمَ قولّه إلى مَن قال: إن المدار على القصد 
والنيّة" ک| قد عرفت وله الحمد. 


تکره» والتصريح بالجوازء وأنه يطيب الأجر إلا العبث وزيادة الكلام الذي لا طائل 
(۱) وهذا يؤكد ما سبق أن قلته من منشاً الخلط عند المؤلف نشاً من اقحام القصد 
والنية مع الکتب لر تصرح بذلكء ما يجعل مدار كل السائل علل ما آقحمه. والله آعلم. 
(۲) لو كان کلامه صحیحاً إر يكن هناك فائدة ما صرح به الفقهاء عند ذکر السائل 
السابقة: من یعلم أنه يتخذه را أو كذاء أو کذا. ففي کل منها علم عند البائع أو 
المؤجر فعل العصية من الشتري أو الستأج مع ذلك اتفقوا عل اطلاق عدم 
الكراهة» آما في حالة عدم العلم لا تکون هناك كراهة لا عند الامام ولا عند 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 

فهذا تصویر ما قامت العصية بعينه» وما لیس كذلك إرتقم المعصية 
بعین فعل المعين» وسائر الجزئيات المذكورة من: بیع العصيرء والامرد 
والجارية المغنية» والکبش النطوح» والحمامة الطيّارة» واجارة البیت لبيع 
امن آو اتخاذه بیت نار آو کنيسة واجارة نفسه آو دابته حمل ا 
وأمثاله» ومثله بيع الاسلحة من آهل الفتنة كلها داخلة في هذا القسم 
بها في العقد» ولا یتمحض استعاها في العصية كا قلنا". 

وعلل هذا فخرجت هذه الجزئيات كلها من باب الاعانة على 
المعصية حقيقة» ومن ثم آطلق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها لفظ الجواز" 
- بمعنی صحة العقد - مع کون الإعانة عل المعصية حراسابنض 
القران5: 


(۱) لكن هذه السائل مذكورة في الكتب الفقهية ومصرحاً فيها بالعلم والقصد لدئ 
الشتري والوجر ومع ذلك أدخلوها في قسم ما تقم المعصية بعينه» ولر يشترطوا هذا 
الشرط الذي شرطه المؤلف. 

(۲) نعم خرجت من باب الإعانة علن المعصية بأن إرتقم المعصية بعينها علل رأي أبي 
حنيفة؛ ولذلك أطلق عليها الفقهاء الجواز ونفوا عنها الكراهة؛ لا با شرطت. 

(۳) المذكور في القرآن: هو قوله تعال: َال رَبّ با أَنْعَمْتَ َل كَلَنْ أكُونَ ظهيراً 
لِلْمُجْرِمِينَ1 [القصص: ۱۷] وقوله: ولا تَعَاوَنُوا عل الائم وَالْعُدْوَانِ][ المائدة: ۲۳ 
وهما كا ترئ ليست دلالتهما قطعية؛ لإفادة التحريم؛ لذلك صرح فقهاء الحنفية فيه 


۷۰ لب تحرير الکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل ارام 
أيضاً لا يخلو عن حرمة وكراهة إذا كان سبباً للمعصية کا سيأق 
تصريحه من «شرح السير». 

بيان معنى التسبب وأقسامه وأحكامه 


وتفصيله عاك ما دی إليه نظري والله الوفق والمعين أن الانسان إذا 
صار سا خر أو e‏ عله سر ان A‏ 
تما إمَنْ مغ مفاعة سکن له تصیب منها وصن شفع مما 


إن 


ان yT i‏ 
علل تفسير مَن قال: إن الآثارٌ هي ثمرات الأعمال المترثبة عليها بعد 


بالكراهة» أما تحديد ضابط الإعانة المعصية الذي فيه هذه الكراهة» فقد خدد عند أبي 
حنيفة: با قامت المعصية بعينه» وقد سبقه الكلام في شرحه. 

وقد يظهر للناظر لول وهلة في تحديد هذا الضابط في إعانة علل المعصية عند الإمام 
نوع بشاعة وبعد» وهذا من الناحية النظرية. وأما من يعمق النظر ويدقق الفكر ويسبر 
المسائل يجد فقاهة إمامنا الأعظم في ذلك. إذ لو فسرت الإعانة علل المعصية بغير ما 
يقول به؛ لوقع الناس في حرج عظيم جداً في معاشهم وعياتهم؛ إذ أغلب حياة الناس 
وأرزاقهم موصلة ال الاعانة إلى الحرام بطريق أو أخرئ؛ ولذلك احتيج لضابط يفرق 
بين الإعانة وغيرها في ذلك وهذا ما فعله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. 

.)۸۵( من سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۲) من سورة یس الاية (۱۲). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع بح جح تج ۷ 
الأعمال” الجارية إلى ما شاء الله: كالصدقات الجارية. 


وقال صلل الله عليه وسلم: (مَن سن سنة حسنة كان له جر م 
ی و ۱ 

وقال تعالل: إوَلا د سبوا الَِّينَ يَْعُونَ من ذون اله بو له عدوا 
بر لم)" فنهی ال سبحانه عن سب الآهة الباطلة حذراً أن يكون 
میا لس الاله ای سر وغل فان 


وقال الله تعاك: فلا تَخْضَعْنَ بالقَو ل فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مر 


فالتسبب للخير يفي الشواب نوی أو رین كما ورد في الحديث : 
ا ظائر هه ی وه ا وك عد 
استظل بظله» و ظاهر أن الغازس ز ينو أن پاکن نها الاو و الك 


(۱) في الاصل: العمل وما أثبته متوافق مع سياق الکلام. 

(۲) في صحیح مسلم(4: ۲۰۵۹ وصحیح ابن خزیمة(؛ : ۰۱۱۲ وغيرهما: قال : 
(مَنْ سَنَّ في الاسلام تحت یل بها بعد کیب له مغل أجر من ول بها ولا 
يتمص من أجورهم شيء). 

(۳) من سورة الأنعام» الآية (۱۰۸). 


(5) من سورة الأحزاب» الایة(۳۲). 


۷۲ لب تحرير الكلام علل تفصیل الكلام في مسألة الاعانة علل ارام 
سبباً خير أو شر يحتسب له أو عليه ولا يشترط فيه النيّة". 
۱ قریب. 


۲ وبعید. 
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غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة» وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع منه فهو له 
صدقة» وما أكلت الطير فهو له صدقت ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة) في صحيح 
مسلم(۲: ۰۱۱۸۸ واللفظ له» وصحیح البخاري(۲: ۸۱۷ وغيرهما. 

)١(‏ وهذا الکلام من المؤلف في غاية العجب والغرابة» بل هو قياس مع الفارق الکبیر» 
بأن ساوی بين الخير والشر في وجود النية وعدمهاء وقد فرق بینهیا الله تعالل كا في 
الحديث القدسي عن أبي هريرة» قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: (إذا هم عبدي 
بحسنة ولريعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعائة ضعف» 
وإذا هم بسيئة ولر يعملها إر أكتبها علیه» فان عملها كتبتها سيئة واحدة) في صحيح 
مسلم(۱: ۰۱۱۷ وصحيح ابن حبان(۲: ۱۰). وغيرهما. فكم يصدر من الانسان 
آفعال بلا قصد منه» تعود بالشر عليه أو على من حوله فلو أنه احتسب عليه بها الوزر 
والإثم» لما نجی إنسان. فسبحان من هو آرحم بعباده من عباده. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج سس تج اا 
ثم القریب على قسمین: 

سبب محرك للمعصية؛ بحيث لولاه لما آقدم الفاعل علل هذه 
ال شك ركون .هيما م لت ا ا 
وتعالم» ومثله: مي آمهات الومنین عن اخضوع ف الكلام للأجانب» 
ونبي النساء عن ضرب آرجلهن؛ لكون ذلك امخضوع وضرب الأرجل 
سبباً جالباً للمعصية وان خلا عن نيّة المعصية"» کا هو ظاهر عن شأن 
آمهات الومنین ونساء الومنن". 

وسبب لیس کذلك. ولکنه يعين لرید العصية ویوصله إلى ما كان 
بهواه: كإحضار النمر لمن يريد شربه» واعطاء السیف بيد من يريد قتلا 
بغير حق» ومثلها سائر الجزئيات المذكورة سابقا؛ فإنها ليست أسباباً 
حركة وباعثة علل المعصية» بل أسباب تعين لباغي الشرّ علل شرّه. 


(۱) لكن فيه أن كلا من الخضوع وضرب الأرجل صار محرما؛ لأنه منهي عنه في 
القرآن لا لأنه يفضي إلى جلب معصية» فهو معصية في ذاته؛ ولذلك اقحام المؤلف 
للنية هنا ما لا ينبغي. 

() قال ابن عاشور في التحرير والتنویر(۲۲: ۸) في تفسير: [ولا تخضعن بالقول...] 
فرع علل تفضيلهن وترفيع قدرهن ارشادهن إلى دقائق من الأخلاق قد تقع الغقلة عن 
مراعاتها لخفاء الشعور بآثارها؛ ولأنها ذرائع خفية نادرة تفضي إلى ما لا يليق بحرمتهن 
في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الأمة» وفيها منافقون. 


۷۶ لب تحرير الكلام علل تفصیل الكلام في مسألة الاعانة علل ارام 
فهذه ثلاثة ثة آقسام للسپب: 


۲ وقريب موصل غبر محرك. 
۳ وبعید. 


اشح ی ی كرام تعن وت قال تعالل: 
ولا سبوا الَذِينَ يَدْعُونَ من دون الله قَيَسَيُوا الله عَدُواً بِغَيٍ 
علم)(آنعام)۲. رو ابن جریر" عن ابن عباس رضي اله عنه قالوا: (يا 
محمد لتنتهينٌ عن سبك آفتنا أو لنهجون ربّكء فنهاهم الله تعالل أن 


شرا اوتام )م 


.)۱۰۱۸( من سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) وهو محمد بن جرير بن يزيد الط أبو جعفر قال ابن خزيمة: ما أعلم أحداً 
علن وجه الأرض آعلم من محمد بن جريرء ولقد ظلمته الحنابلة. قال ابن الشحنة: كان 
من المجتهدين» من مولفاته: «التاریخ» و«جامع البيان في تفسير القرآن»» و«اختلاف 
الفقهاء» (۳۲۱۰-۲۲ه). ينظر: الوفیات(: ۰۱۹۲-۱٩۱‏ روض الناظر 
(ص۱۹-۱۰۸). الأعلام(7: ۲۹6). 

5 تفسبر ابن جریر الطبريی(۷: ۳۰۹). قال ابن عاشور فی التحریر والتنویر(۷: 
۸ روئ الطري عن قتادة قال: كان السلمون یسبون آوثان الکفار فیردون ذلك 
علیهم فنهاهم الله أن يستسبوا لرءهم. وهذا أصح ما روي في سب نزول هذه الایق 
وأوفقه بنظم الآية» أما ما روئ الطبري عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه لما نزل 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع تج جح ت۱۲ 
ولا يشكل عليه قوله تعال کم تبون من دون اه حَصبٌ 
جهنم" وأمثاها من الآيات التي یتضمن عك تنقص آفتهم» فان 
السب ذكر المساوئ؛ لجرد التحقير والاهانف وما في هذه الایات لا 
ورد للاستدلال علل عدم صلوحها للالوهية والمعبودية» وبینها بون 
بعید» نعم يدخل فيه تلاوة آمثال هذه الآيات خاصّة في وجود الكفار 
علل قصد السب والإغاظة. فاشا منوعة ا کا «روح المعاني»”. 
وفيه أنه يستدل ذه الآية علن أن الطاعة إذا أدت إلى معصية 
راجحة وجب تركهاء فان ما يودي إل الشْرٌ شرٌ. «روح»” ملخصاً. 
ويؤيدُه حديثُ” قيس بن سعد أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: (إن اکر الكبائر اليم لور تا هکت 


قوله تعالل: (ٍنکم وما تعبدون من دون الله حصبن جهنم)» قال المشركون: لعن إر تنته 
عن سب آلهتنا وشتها لنهجون إلهك. فنزلت هذه الاية في ذلك» هو ضعيف؛ لان علي 
بن أي طلحة ضعیف. وله منكرات ولريلق ابن عباس. ومن البعيد أن يكون ذلك 
المراد من النهي في ذه الآية؛ لأن ذلك وقاع في القرآن فلا يناسب أن ينهئ عنه بلفظ: 
(ولا تسبوا)» وكان أن يقال: ولا تجهروا بسب الذي يدعون من دون الله الله مثلاً 

.)4/( من سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 

(۲) تفسير روح العاني(۷: ۲۵۲). 

(۳) روح العانی(۷: ۲۵۲). 

(6) لکن فيه آنا نبينا عن السب في أحاديث کثيرة منها: (سباب السلم فسوق) في 


5 ب تحرير الکلام عل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة على الحرام 
يشتمهما يا رسول الم قال: يشتم آبا الرجل)"» رواه ابرا ورجاله 
رجال الصحیح غير طاهر بن خالد» وهو ثقة وفيه لین. «جمع 
الزوائد»(ج۸: ص ۷۳). 


ومثله قوله تعال: [قلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ قَيَطْمَعَ الَّذِي في له ررض 
وَقلْنَ ولا مَعْرُوفاً)(أحزاب)”. فان الخضوعٌ بالقول سببٌ ب محرك» 
للفتنة» بحيث لو کف عنه» كف عن الابتلاء مباء فنهین الله سبحانه 
نع واه میت هم انیت 


ومثله قوله تعال: ولا تجن ترج | حاهاگة الأو)الآية: “. فان 


مر سم سم 


تج النساء للرجال سببٌ حرلك للفتنة والمعصية» وان كنّ بمعزل عن 


صحیح البخاري(۵: ۷ ۲۲)؛ ولذلك كان السبب في ذاته معصية سواء كان فيه سب 
الوالدین أم غيرهما. 

(۱) الحديث في صحيح مسلم(۱: ۰61۲ والسند الستخرج(۱: ۱7 وسنن 
الترمذي(5: ۳۱۲ ومسند آمد(۲: ۱۲ العجم الکبیر(۱۸: ۳۵۳ وغیرها. 
(۲) وهو سليانٌ بنُ أحمد بن یوب اللّحْوِيَ الطََرَانيَه أبو القاسم» قال الذهيي: مسند 
العصرء واسع الحفظ بصيراً بالعلل والرجال والأبواب» من مؤلفاته: «العجم 
الکبیر ». و«المعجم الأوسط». و«المعجم الصغير»» (755:0-70ه). ينظر: العتر 
(۳: ۳۱۲۰-۳۱۵). مراة احنان(۳: ۲ ۳۷). 

(۳) من سورة الأحزاب» الایة(۳۲). 

() في الأصل: محركة» والثبت متناسق مع السیاق. 

(6) من سورة الأحزابء الآية (۳۳). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج تحت .2 ۱۷۱۲ 
قصدها ونیتها» فالخضوعٌ بالقول والتبرج للرجال إن كان بقصد الفتنق 
فهو معصية بنفسهاء وان عری عن النية» فهو معصية بنفسهاء وان عرئ 
عن النيّة» فهو معصية؛ لكونها سبباً حر كأ للفتنة". 
فالسبٌ لآهة الکفار والخضوع بالقول من النساء والتبرج للرجال 

كلها سیب قريب للمعصية ومحر عليهاء فكان حراماً بن القرآنه 
وجعله في الحديث المذكور آکبر الكبائر. 

والقسم الثاني من السبب القريب: أعني مالم يكن ركا وباعثاًء بل 
موصلاً محضاً فحرمته وان لم تكن منصوصة. ولكنه داخل فيه باشتراك 
العلّة وهي الإفضاء إلى الشر والمعصية؛ وغذا أطلق الفقهاء رحمهم الله 
عليها لفظ: كراهة التحريم؛ لا الحرمة» كا في سائر الجزئيات المذكورة 
سابقاء فإئّهم قالوا: ها تكره كراهة التحريم. كما صرح به في «الخانية» 
جزما"» واخختاره کت من أرباب الفتوئ. 


(۱) فيه أنه صار معصية لكونه ورد النهي عنه في الشرع؛ ولذلك إر يعد يلتفت فيه إلى 
النية. والله أعلم. 

(۲) ما رآیته أن الذي صرح بالكراهة التحريمية في بيع السلاح من أهل الفتنة هو ابن 
نجيم في البحر الرائق(0: .)155-١655‏ والحصكفي في الدر الختار(4: 7578), 


۷۸ سس تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل ارام 

ومن أطلقٌ عليه لفظ الجواز» فیحمل على جواز العقد بمعنی 
الصحّة دون رفع الإثم» ك| هو معهود عند فقهائنا في مواضع لا تحصول» 
كما يشير إليه کلام «البدائع» و«مبسوط السرخسی» ريا «للاصل»*. 

ومن هذا القبيل بيع الأسلحة لأهل الفتنة وأهل الحرب» فإنه سبب 
قريب وصورة إعانة المعصية بحيث لا يحتاج فيها إلى إحداث صنعة» بل 
تستعمل في المعصية بعينها وبحالتها الوجودة"» وقد صرَّحَ به في «السير 
الكبير» حيث قال: فان اشتروا دوراً؛ للسکنون» فأرادوا أن پتخذوا دارا 
منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار يجتمعون فيه؛ لصلواتهم منعوا من ذلك» 
ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيت لشيء من ذلك؛ لما فيه 
صورة الاعانة إلى ما يرجع ال الاستخفاف بالمسلمين» فان أجرّهم 
فأظهروا شيئاً من ذلك في تلك الدار» منعهم صاحب البيت وغبژه من 
ذلك. علل سبيل النهي عن النکر وهو في ذلك كغيره ولا يفسخ عقد 


آما قاضي خان فصرح في الخانية بكراهية بيع الامرد من يلوط فيه. ووافقه البعض. 
ولكن سبق منا أن بينا أن هذا خلاف المعتمد والمعتبر» وأنه ليس على أصل الامام» وان 
علن أصل الصاحبين. 

(۱) سبق أن ذكرنا هذا الكلام من الإمام غير دقيق» وأن کلام «البدائع» و«المبسوط» 
لا یدل علل شيء ما يقول البتة» وقد صرح في المسائل بعدم الكراهة وطيب الأجر. 

(۲) سبق أن ذكرنا أن مسألة السلاح استثنيت بعض الشيء من القاعدة؛ لا ورد فيها 
من نصوص شرعية فكانت خلاف القياس. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج یتح لا 
الإجارة بهذاء بمنزلة ما لو جر بیته من مسلم فکان يجمع الناسّ فيه علل 
لشراب آو بیع السکر فیه فائه یمنعه من ذلكه علن سییل النهي عن 
النکر ولا تفسخ الاجارة لاجله. «متن سير كبير من شرح 
الم خسی»" له (ج۳: ص ۹۵ ۲). 


(۱) المسألة في شرح السير الکبیر(ع: ۱۵۳۷-۱۵۳۲) كالآتي: ولو ظهر الامام عل 
قوم من أهل ارب وعلل آرضهم. فرأئ أن يجعلهم ذمة کا فعله عمر رضي الله عنه 
بأهل سواد الكوفة فهو جائز مستقیم ... ثم لا یمنعون بعد ذلك من بناء بيعة: أو 
كنيسة ولا من اظهار بیع الخمور والخنازير في قراهم وآمصارهم؛ لان النع من ذلك 
ختص بأمصار السلمین التي تقام فیها ا حدود والجمع. .. فان مصّر الإمامُ في آراضیهم 
مصرا للمسلمین» كا مصر عمر رضی الله عنه البصرة والکوفت فاشتری مها أهل الذمة 
قور یسلا زیت واف ا السکنی ‏ لأنا إن| قبلنا منهم عقد 
الذمة ليقفوا عل محاسن الدين» فعسئ أن يؤمنوا واختلاطهم بالمسلمين في السکنی 
معهم يحقّق هذا العنی ... فإن اشتروا دورا للسکنی فأرادوا أن يتخذوا دار منها كنيسة 
أو بيعة أو بيت نار يجتمعون فيها لصلاتهم منعوا من ذلك؛ لما في إحداث ذلك من 
شبورة الفارقة این ایام اه المج عات :وقد ارهو ادب اللار وتان 
بالمسلمين. وكذلك يمنعون من إظهار بیع الخمور والخنازير ونکاح ذوات المحارم في 
هذا المصر؛ لآن في هذا الاظهار معنئ الاستخفاف بالمسلمين» ومقصودهم يحصل 
بدون الإظهار. ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتاً لشيء من ذلك؛ لما فيه 
من صورة الإعانة إلى ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين» فإن آجرهم فأظهروا شيئاً 
من ذلك في تلك الدار منعهم صاحب البيت وغيره من ذلك علل سبيل النهي عن 
المنكر» وهو في ذلك کغیره» ولا يفسخ عقد الإجارة بهذاء بمنزلة ما لو أجر بيته من 


۰ ب تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل ارام 

فهذا کلام الامام محمد رحمه الله أفادَ أن إجارة البيت من الذي 
یعلم" بعد العلم بانه پرید اتخاذه کنيسة لیست من اغا لان الف 
إرتقم بفعل المؤجّرء ولکنه سبب قريب وصورة اعانة للمعصية. فیکره 


مسلم فکان يجمع الناس فيه علل الشراب أو يبيع السکر فيه فانه یمنعه من ذلك على 
سبیل النهي عن النکر ولا تفسخ الاجارة لأجله؛ لأن النع من هذا ليس لعنی یتصل 
بعقد الاجارة. 

فا ملاحظ أن المسألة مذكورة في معرض بیان آحکام أهل الذمة الذین مضّر الامام في 
أراضيهم مصراً للمسلمين» فإنهم يمنعون فيه من شراء دوراً لیتخذوها كنيسة أو بيعة 
أو لبيع ا لخمورء ويمنعون من إظهار بيع الخمور ونکاح المحارم» ولا ينبغي لأحد من 
المسلمين أن يؤجرهم لفعل ذلك؛ وكل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لما 
فيه من الاستخفاف في الدين. 

وأيضاً: لا یج هذا المؤجر أن يفسخ عقد الإيجار بسبب هذه المعاصي؛ لأن المنع من هذه 
المعاصي ليس لمعن يتصل بعقد الإجارة» وإنما من باب الامر بالعروف والنهي عن 
المنكر. 

وعلن كل فان المسألة هذه هنا مذكورة عن رأي محمّد» لا علي رأي أبي حنيفة الذي لا 
يقول بذلك كما صرحت به عبارة «الاصل» و«الجامع الصغير» من كتب ظاهر 
الرواية» وكل كتب متون وكتب الذهب فلا وجه للاستناد بهذا النقل بشيء» ونیا محل 
التزاع فيها مع المؤلف الفاضل هو في تحرير رأي أبي حنيفة ورأي المذهب العتمد. 

(۱) ساقطة من الاصل. ويقتضى السياق وجود كلمة» فلعلها ما أثبت. 

)بل المکس مر لاقام ا رتس الأ فد من فر 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج سب ۱ 
لأجله» فظهر به تفسير قيام العصية بالعين ما هو كم بینا". 

وأيضاً: فاد كلامه جواز الإجارة إذا إريعلم بقصده وهذا هو 
التوفيق الحسن بين كلام المانعين كقاضي خان والمجوزين كالزيلعي 
وغيره بأن المع عند العلم والجوارٌ عند عدمه”. 
تكد غر وبيع الآجر والحطب من يتخذها كنيسة: أو بیع وكذا 
إجارة الدّابة لمن يريد سفر معصية» وأمثاها"» إذا علم فتكره تنزيهاً؛ كما 
يشتفاد من كلام «الدر» (باب البغاة) 0 «للنهر» وغيره. 


(۱) لرأر فيه أي بیان لتفسير قيام المعصية بالعين» وإنما كل ما فيه هو بیان مذهب 
الصاحبين من كراهة تأجير العين لمن سيتخذها للمعصية» وقد نصت عليه كثير من 
كتب الذهب. فلا جديد في هذا النقل. 

(۲) في عبارته هناموخذتان» منها: 

الأول: أن قاضي خان لیس من المانعين» إلا ما ورد عنه في مسألة بیع الامرد» التي نقل 
فيها رأي الصاحبين. 

الثاني: أن حمل المنع عند العلم والجواز عند عدمه» لر جرا علل التوفيق به إلا المؤلف؛ 
لأن عبارات كتب المذهب صريحة في الجواز مع العلم أما عند العلم فيرتفع التزاع بين 
الإمام والصاحبين في الجواز. 

(۳) ار آر وجهاً للتفريق بين المسائل التي ذکرها المؤلف في السبب القريب غير المحرك 
للمعصية وبين السبب البعید. فكلها في القرب والبعد من المعصية علل سواء وكذلك 


5 لب تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل ارام 

وني «شرح السير الکبیر»: ولا بأس بأن بیع السلمون من 
المشركين ما بدا لحم من الطعام والثیاب وغير ذلك إلا السلاح والکراع 
والسبي سواء دخلوا إليهم بآمان أو بغير آمان؛ لأمهم یتقوون بذلك 
علل قتال السلمین» ولا يحل للمسلمین اکتساب سبب تقويتهم علل قتال 
المسلمين» وهذا العنی لا یوجد في سائر الأمتعة. «شرح السیر»(ج۳: 
ص۲۹ ). 

ی ولو أصاب الستأمن معدن حدید في دار احرب فانه 
یکره له أن يعمل فيه ویستخرج منه احدید إذا كان يؤخذ منه بشمن أو 
بغير ثمن؛ لأن احدید أصل السلاح؛ فالحكم فيه كالحكم في عمل 
السلاح. «شرح سبر»(ج ۳: ص۱۸ ۲). 

ففي ظاهر هذین الکلامین تدافع في آمر لحديد. فان الأول جوز 
بيع احدید والثاني یک رهه". 


کتب الذهب لر تفرق بینها في الکراهة وعدمهاء أو في الكراهة التحريمية والکراهة 
التنزمبية» ولا أظن هذا التفریق إلا في ذهن المؤلف. لا في الواقع. 

)١(‏ لا يوجد أي تدافع في النقلين في أمر الحديدء وان هو محض توهم؛ إذ إن العلماء 
فرّقوا فیما يدخل إلى دار الحرب بين ما يمكن أن يستخدم للسلاح وبين غيره» فكرهوا 
كل ما يستفاد منه في السلاح» وأجازوا غيره من الطعام واللباس وغير ذلك للحديث 
الوارد فیه» كا هو مذكور في «خلاصة الكلام»» ولكن لعدم تفريق المؤلف بين 
المسألتين وقع في الخلط فتوهم التدافع» وني نفس شرح السير الكبير(؛: ۱2۰4۹- 


للأستاذ الدكتورصلاح أو اجاج تحت یتح | 
قلت: التوفيق بینهی| يمكن بحمل الكراهة في احدید على التنزيه» 
ويجوز تعبيره بال جواز"» وروايات الحديث في الاحتياط والاجتناب عن 
الأسباب البعيدة للمعاصى أيضاً غير قليل» كا لا يخفى عل التبصر. 
فتنقيح الضابطة في هذا الباب " على ما مَنَّ به علي ري : 
أن الاعانة علل المعصية حرامٌ مطلقاً بنص القرآن أعني قوله تعالل: 


4 
عيو 22 


2 ےر رو کد اي ل و 1 ۰2 2 2 
وَلا تَعَاوَنوا عَلى الثم والعدوان)" وقوله تعالل (فلن آکون ظهيرا 


۰ صرح بكراهية بيع امحدید. فقال: وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح - 
أي یکره ؛ لأنه خلوق لذلك في الأصل في قوله تعاك: (وآنزلنا الحديد فيه بأس 
شدید) والمصنوع منه وغير المصنوع في كراهية الحمل إليهم سواء وهذا لأن الحديد 
أصل السلاح والحكم الثابت فیما يحصل من صل يكون ثابتاً في الأصلء وإن لر يوجد 
فيه ذلك المعنول. 

(۱) ظاهر الرواية في الذهب لر تفرق في الكراهة بين بيع السلاح والحديد من أهل 
احرب. كما نص علل ذلك الحاكم ونقله عنه ابن امام في فتح القدیر(۵: »255١‏ وكا 
صرح به صاحب التبیین(۳: ۰.۲۹۷ والشرنبلالیة(۱: ۰۳۰ والدر الختار(؟: 
۸) وعلیه كان توفیق المؤلف لما في ذهنه. لا لاختلاف حقيقي موجود في الواقع. 
(۲) سبق منا أن نقضنا کل الأسس التي بنا علیها هذه الضابطة وأنها لا تتوافق مع ما 
جاء في الذهب. فهي فاسدة في التعببر عنه» وما بني علل الفاسد فهو فاسد. ولا حاجة 
لاعادة ما سبق هنا. 

(۳) من سورة المائدة» الآية (۲). 


۶ ب تحرير الكلام علل تفصیل الكلام في مسألة الاعانة علل ارام 
لِلْمْجْرِمِينَ)”. ولکن الاعانة حقيقة هي ما قامت العصية بعين فعل 
المعين» ولا یتحقق إلا بنيّة الإعانة» أو التصريح بهاء أو تعينها في استعمال 
هذا الشيء» بحيث لا يحتمل غير المعصية» وما لر تقم المعصية بعينه لو 
يكن من الاعانة حقيقة» بل من التسبب. ومن أطلق عليه لفظ الإعانة 
فقد کر لکونه صورة ٍعانة. کی مر من «السیر الکیر». 

ثم السَببُ إن كان سبباً حزکا وداعياً إلى العصية فالتسبب فيه 
حرام: کال اه خر | مضه عفن اش أن که تال إؤلا ترا 
ل من دون اع "» وقوله تعالی: (فلا تَحَضَعْنَ بِالْقَو 3 
وقوله تعالل: وا ی اه وان ا کی هیودا E‏ 
محضأء وهو مع ذلك سبب قريبٌ بحیث لا يحتاج في إقامة العصية به إلى 
إحداث صنعة من الفاعل: كبيع السلاح من أهل الفتنة» وبيع العصير 
من يتخذه مر وبيع الأمرد من يعصي به. جر اليو حر بيع انيه 
ا لخمر» أو يتخذها كنيسة» أو بيت نار وأمثالهاء فكلّه مكروه تحرياً بشرط 
أن یعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان فانه إن لریعلم 
كان معذوراًء وان علم وصرّح كان داخلاً في الإعانة المحرّمة. 


.)۱۷( من سورة القصصء الآية‎ )١( 
.)۱۰۱۸( من سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
من سورة الأحزاب. الایة(۳۲).‎ )۳( 
.)۳۳( من سورة الأحزاب» الاية‎ )6( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع جح یت ۱3 

وان کان سببا بعیدا بحیث لا شقن إل العصية عل حالده 
الموجودة» بل يحتاج إلى إحداث صنعة فیه: کبیع الحديد من أهل الفتنة 
وأمكاها فتکره ريا 

ومن هاهنا علمت أن اختلافهم في تفسير قیام العصية بعینه على 
قولین" کا مر من (حظر)«رد الحتار» انا هو اختلاف لفظ. حتمل 
تصحیح القولین بجعله] في محلین ختلفین: 

أحدهما: في الإعانة. 

واا نشا الالتباس من كلام : a‏ 

فان من قال: بكراهة بيع الجارية المغنية أو الامرد هن يعصي-به 

ومّن قال: بجوازها أرادَ جوارٌ العقد بمعنی الصحة لا الجواز 
بمعنی رفع الإثم» وهذا وإن خالفه كلمات بعض المحشيين» ولکته مؤيّدٌ 


(۱) علمت في مكانه أن إريكن هناك اختلاف» فراجعه. 


5 لب ریر الکلام علل تفصیل الكلام في مسألة الاعانة علل ارام 
منصور ر بكلام الائمة ك«الأصل» للإمام محمد رحمه الله و«البدائع»" 


وغيره. 


لوه 0 


ون صرّح برفع الإثم أيضاً كما في عبارة «المبسوط» المذكور 
آولات» فهو مقيّدٌ با إذا إريعلم أن شرائه أو استنجاره؛ لفعل المعصية 
6 كإجارة البيت من الذمي أو الفاسق» فإن الاجارة وقعت علل 

تفن الک از ل قصدا ولا إثم فیه. نم إن صلل فيه الذمي علل مذهبه. أو 
عمل فيه الفاسق بالعاصي فکان ذلك تبع أو لعدم علم البائع والمؤجر 
بقصد المشتري والستأجر كا يدل عليه كلام «السير الكبير» المذكور. 

وكذلك من قال: إن المناط في هذا الباب على النيّة» كا في 
«الاشباه» ویویده بعض 0 «البسوط» و«رد الحتار»* فهو 
صحیح في الإعانة» فإئها لا تتحقق إلا بالنية غير أنه إن صرح بلسانه 


)١(‏ عرفت فیا سبق أن عبارة «الأصل»» و«البدائع» لا تدل علل شيء ما يقول 
المؤلف. 

(۲) سبق تخر يجه. 

(۳) علمت سابقاً أن عبارة البسوط تدل علن عکس ما يستدل به الولف فتنبه: 

)٤(‏ علمت ا أن عبارة «البسوط» و«رد الحتار» لا تؤيد عبارة «الأشباه». بل 
عبارة «الأشباه» منقوضة من وجوه عديد سبق ذكرها. 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج جح سح لالم 
سقط اعتبار النية. كما في سائر العقود والعاملات. وکذا إذا تعيّنت 
المعصية مصرفاً له» وهو لا يناي كونه مع عدم النيّة داخلاً في التسبب 
ومحظوراً أو مكروهاً لأجله» فإن التسبّب یتحقق بدون النيْة» وهو 
محظورء وإن إريقصد به المعصية. 

ومن مال أن الضابط: هو قيام المعصية بعینه» وأراد به عين فعل 
المعين» فقد آصاب. فان مرادّه الإعانة بفعل تقوم المعصية بهذا الفعل. 
بحيث لا ينقطع نسبته عن المعين مع وقوع أصل المعصية عن فاعل مختار 
آخر ک| مر حقیقه". 

ومن قال: أن الراد بقيام العصية بعینه هو قیامها بالحل الذي هيّأه 
المعين بلا تغیر وتصرّف وإحداث صنعة من العامل» فذلك في التسبب 
وبيان لکونه سیباً قريباً. 

ومن قال: بکراهة التنزیه صراحة أو بصيغة لا ينبغي» فهو حمول 
ع السب ال ناه 

هذا ما دی إليه نظري بعدما بذلت جهدي في التنفير عنه"» وانما 
فعلت ما فعلت وآطنبت الکلام فيه لأمرين: 


(۱) ومر منا رده ونقضه با لا يدل مجالاً للشك. 
(۲) وآنا آشهد أن المؤلف رحه الله تعالل قد بذل جهداً وفکراً كبيرين في تتمیم هذا 
الرسالة فجازه الله کل خير عن الاسلام والسلمین؛ الا أنه خلط بين رأي الامام 


.ب تحرير الكلام علل تفصیل الكلام في مسألة الاعانة علل ارام 
الأول: أنه أصل کب" تتفرعٌ عليه مسائل لا تحص وقد اشتدت 
الضرورة إلى هذه السائل في هذه الأيام» ولا سيما في بلاد تسلط علیها 
الکفار والفجّان وملأوا الدواوين والمعامل والأسواق كلها بالمعاصي 
والفجور حتین لا عد اكد سياد ال الکسب امحلال مخلو عن الاعانة 
والتسبب للمعصية وال الله الشتکین . 
والثاني: لوقوع الاضطراب الشدید ني ظاهر کلام الفقهاء في هذا 
الباب» فجاء بحمد الله يروي الغلیل» ويشفي العليلء والّه سبحانه 
وتعالل حسبي ونعم الوکیل. 
العبد محمد شفیع عفا الله عنه 


شعبان ۱۳۲۱۲ هم 


والصاحبين» ولر مجقق المسألة في الذهب كا هي وقد تکلف فیها كثيراً جداً علل ما 
رأيت» فجزاه الله خير الجزاء عن الاسلام والسلمین» والله آعلم وعلمه أحكم. 
استراح القلم من تحقیق هذه الرسالة والتعلیق علیها في عصر يوم ۵/ رجب/ ۱۲ ه- 
الوافق ۲/ آیلول/ ۲۰۰۳م. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج بیس سح سبي ۷۹ 


الراجع: 

. الأحاديث الختارة: لمحمد بن عبد الواحد القدسی(11۳-۵7۷ه)» تحقيق: عبد 
ك Ab SR a AS‏ ااه 

. إحكام القنطرة في آحکام البسملة: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-٤١١١ه)»‏ مطبع 
جشمة فیض, کی ۱۳۰۵ه وأیضا: بتحقيق: الدكتور صلاح محمد سار آبو 
امحاج مؤسسة الرسالف ۲۰۰۱م-. 

. الأشباه والنظائر: لابراهیم ابن نجیم الصري زین الدین (ت۹۷۰ه-) تحقیق: محمد 
مطیع الحافظ» دار الفکر دمشق» ط ۰۲ ۱8۰۳هب وأيضاً: طبعة دار الکتب العلمية» 
بروت. ۱۰۵ه. 

. آصول الافتاء: محمد تقي الدین العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد من اهند. 

. الأعلام: لخير الدين الزّركلي» ط ۱ دار العلم للملایین. ۲۰۰۲م. 

. آعیان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: لحمد جميل الشطي؛ 
دار البشائر» ط ۱۶۱۶۰۱ ه. 

. البحر الراتق شرح گنز الدقائق: لابراهیم ابن نجیم الصري زین الدین (ت۹۷۰ه)؛ 
دار المعرفة» بیروت. بدون تاريخ طبع. 

. بلوغ الاماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني: لحمد زاهد بن الحسن الكوثري 
(۱۳۷۱-۱۲۹۲ه-) المكتبة الأزهرية للتراث» /199١م.‏ 

. البناية في شرح امداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين (50-1/77/ه)ء 

دار الفكرء ط ۰۱ ۱۹۸۰م-. 


۱۰ 


۱۱ 


۰ ل ترير الکلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل ارام 


. تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فُطُلُوبُعَا (ت۹ ۵۸۷ تحقیق: محمد خير رمضان» 


دار القلم» دمشق» ۰۱ ۱۹۹۲م. 


. تاج العروس من جواهر القاموس: للسید محمد مرتضی الزييّدي (ت۱۲۰۵ه)؛ 


طبعة الکویت. 


. تاريخ بغداد: لأبي بكر آمد بن على الخطيب (۹۳ ۱۳-۳ ه). دار الکتب العلمیق 


بیروت. 
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. تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت۳ ۷ه)» 


الطبعة الأميرية» مصی ط ۰۱ ۱۳۱۳ه. 


. التدوین في آخبار قزوین: لعبد الکریم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: عزیز الله 


العطاردي» دار الکتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷م. 


. التعلیقات السنية علل الفوائد البهیة: لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰-۱۲6ه)؛ 


تحقيق: أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط ١ء‏ ۱۹۹۸ وأيضاً: طبعة السعادة» 
مقو ا ۱[ 


۵ صه. 


. تقریب التهذيب: لأحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلانٍ (ت ۲ ۰-۵۸۵ تحقيق: عادل 


مر شد» مؤسسة الرسالةه طا» مه 


. تنوير الأبصار وجامع ار اع تاثي العَرّي ا حتفو 


رت:٠١٠٠‏ ١ه)»‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة» اه 


. تهذيب الاسیاء واللغات: لأبي زكريا محيي الدين يحين بن شرف النوويٌ 


المافعیٌ(۱ 1۱۷۱-۱۳ ه) الطبعة الترية. 


للأستاذالدكتورصلاح را جاج ا 
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۲ 
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۳۹ 
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الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت۳۵۶ه) تحقيق: السيد 
شرف الدين آمد دار الفکر» ط ۰۱ ۱۳۹۵ ه. 

الجامع الصغیر: لحمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه) عار الکتب» طا 
۰۲ ١ه‏ مطبوع مع النافع الکبیر. 

اجرح والتعدیل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت ط۰۱ ۱۲۷۱ه. 

الجواهر المضية بشرح العزية: لصالح عبد السميع الآبي الآزهري» مهامش المقدمة 
ال 

حاشية الدرر علل الغرر: لمحمد بن مصطفی الخادمي» مطبعة عثانية» دار سعادت» 
١‏ ه. 

حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق: لأبي العباس آمد بن يونس بن محمد الحنفي 
العروف ب(ابن الشلبي)(ت ۹4۷ه)؛ مطبوعة بهامش تبيين الحقائق, المطبعة 
الأميرية بمصر» ط ۰۱ ۱۳۱۳ ه. 

حاشية الطّحَطَاوي علك الدر الختار: لأحمد بن محمد الطحطَاوِیَ الحنفي 
(ت١771١ه).‏ دار العرفة » بيروت» ١91/5‏ م. 

حاشية الحداية: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١1١ه).‏ دیوبند سهارنیور. 


ه١‎ 

حاشية كشف الحقائق: لعبد الحكيم الأفغاني المطبعة الأدبية بمصرء طاء 
4ه 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت۱1۹۹ع)» دار 
صادر. 


الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت۸۸ ۰ ١ه)ء‏ مطبوع في حاشية رَد الحا دار إحياء التراث العربي» بيبروت. 
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5 لب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الاعانة علل الحرام 


خسرو)(ات886ه). الشركة الصحفية العشانیق ۱۳۱۰ه وأيضاً: طبعة در 
سعادت» ۱۳۰۸ ه. وأيضا: دار إحياء الکتب العربية 

دفع الغواية اللقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰8-۱۲۹۶ه)؛ 
باکستان» ۲ ۱۹۷. 

رد الحتار علل الدر الختار: لحمد أمين بن عمر ابن عابدین امحنفي (۱۱۹۸- 
۲ ه»). دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

الرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة: لحمد بن جعفر الكتاني» مكتبة 
الکلیات الأزهرية القاهرة. 

الرسائل الزينية: لابراهيم بن محمد بن نجیم (ت۹۷۰ه): تحقيق: خلیل الیس» دار 
الکتب العلمية» بیروت ط١‏ ۱۶۰۰ ه. 

رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد حمود بن أحمد العيّنِي بدر الدین (۷۲- 
۰۵ مطبعة وادي النیل مصرء ۱۲۹۹ هب وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» 
۷ ه. 

روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني: لحمود الالوسي (ت۰ ۱۲۷ ه)؛ 
دار احیاء التراث» بروت. 

روض الناظر في علم الأوائل والأواخر: لحمد بن محمد ابن الشحنة (۸۱۵-) 
تحقيق: سيد محمد مهنین» دار الکتب العلمية» ط ۰۱ ۱۶۱۷ ه-. 


. سنن ابن ماجه: لحمد بن يزيد بن ماجه القزوینی (۲۷۲-۲۰۱۷ه). تحقيق: محمد 


فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 
سنن أبي داود: لسليهان بن أشعث السجستاني (۰۲ ۲۱۷/۵۲ ه-). تحقيق: محمد عیی 
الدین عبد الحميد» دار الفكر» بیروت. 
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نيك البيهقي الکببر: لأخد پن اسن بن علي البيهقي ( ت۸٥٤‏ ه)» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار البازه مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

سنن الترمذي: لمحمد بن عيسئ الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد شاكر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن الدَّارَقُطَنِي: لأبي الحسن علي بن عمر الدَارَقطَنِي (780-7:7ه)» تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت». ۱۳۸۲ ه. 

شرح السير الكبير: لحمد بن آمد السرخسي (ت ١۹٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور صلاح 
النجد. مطبعة شر كة الاعلانات الشرقية» ۹۷۱١ه.‏ 

شرح محمود بن إلياس زاده علل النقاية» مطبع فتح الکریم» بمبی» ۱۳۰۱ ه. 

شرح ملا مسكين علل كنز الدقاتق: لمعين الدين المروي العروف ب(ملا 
مسکین)(ت ٤‏ ۹۵ ه)» المطبعة الخيرية» مصر ۱۳۲ ه. 

صحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبّان التميمي (۳۵4ه) تحقيق: 
شعیب الأرناؤوط» موسسة الرسالت بروت ط ۰۲ ۱۶۱ ه. 

صحیح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (۲۱۱ه). تحقیق: 
الدکتور محمد مصطفی الاعظمي الکتب الاسلامي بيروت» ۱۳۹۰ ه. 

صحیح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البْخارِي (۱۹4- 
مه تحقيق: الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط"» 
۷ ۱ صه. 


مس و س ر ۳ 5 
. صحیح مسلم: لمسلم بن احجاج القَشيري النيسَابوريٌ ردت١151ه).‏ نحقيق: محمد 


فواد عبد الباقی» دار إحياء التراث العریی» بروت. 
ضعفاء العقیل: لمحمد بن عمر العقیل (ت۳۲۲ه). تحقيق: الدکتور عبد العطی 
قلعجى» دار ال مكتبة العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۱6۰ ه. 
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۶ تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل الحرام 


. طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطی جلال الدین (۹۱۱-۸4۹ه)؛ 


دار الکتب العلمية تروت ط ۱ ۱۶۰۳ ه. 
طبقات الحنفية: لعل بن آمر الله قنالي زاده الشهور بلابن امحنائی)(ت۹ ۹۷ه)؛ 
مطبعة الزهراء الحديثة الوصل» ط ۰۲ ۱۳۸۰ ه. 


. طبقات الفسرین: لمحمد بن على الداودي (ت۹۵ه). تحقيق: على حمد» مكتبة 


وهبة» مصرء ط ۰۱ ۱۳۹۲ ه. 

طرب الامائل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰4-۱۲۹4ه) تحقیق: 
أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۸ وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة آمدي 
لکنو ۱۳۰۳ ه. 

العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدین (1۷۳- 
۸ ه)» تحقيق: الدکتور صلاح الدين النجد» مطبعة حكومة الكويت» 9577١م.‏ 
عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه).‏ المطبع 
الجتبائي دهلي» 4٠‏ 7١هء‏ وأيضاً: ت: د. صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية» 
ط ۰۰۸۰۱ ۲م. 

غمز عیون البصائر عل الأشباه والنظاثر: لأحمد بن محمد الحموي (ت۱۰۹۸ه)؛ 
دار الطباعة العامرق مصرء ۱۲۹۰ ه. 


. غنية ذوي الااحکام فِ بغية درر الحكام (الشرنبلالیة): 00 بن عمار بن علي 


الشرنبلالى (ت75١٠ه).‏ در سعادت» 08١هه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية 
العثانية» ۱۳۱۰ه-. 

< و و مور و ی 
الفتاوی الخانية (فتاوی قاضی خان): لحسّن بن مَنصور بن مود الأوژجندي 
(ت ٩۲‏ ۵ه)» مطبوعة مامش الفتاوي الندية» الطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 
۰ ه. 
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الفتاوي اهندیة: للشیخ نظام الدین البرهانفوري والقاضی محمد حسين اجونفوري» 
والشیخ علي آکبر الحسيني» والشیخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغبرهم 
الطبعة الأميرية ببولاق ۱۳۱۰ه. 

فتح باب العناية بشرح النقایة: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري افروي 
(۱۱-۹۳۰ه-)» تحقيق: محمد نزار وهیثم نزار» دار الارقی ط ۱۱۸۰۱ ه. 
الفردوس بمأثور امخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمي (۵۰۹-440 تحقیق: 
سعيد بن بسيوني زغلولء دار الکتب العلمية بیروت. ط ۰۱ ۸۱۹۸۲. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (۲۳۰-۱۲4ه). تحقيق: 
أحمد الزعبي دار الأرقم» بروت. ط۱. ۱۹۹۸م) وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء 
ط ۱ ۱۳۲ ه-. 

الکامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي آبو أحمد ال جر جاني (۳۲۵-۲۷۷ه) 
تحقيق: جبی ختار غزاوي» دار الفکر بیروت ط ۰۳ ۱۰۹ ه. 

کشف الخفاء ومزیل الالباس عا اشتهر من الاحادیث: لاسیاعیل بن محمد 
العجلوني (ت57١١ه).‏ تحقيق: آمد القلاش» مؤسسة الرسالت بروت ط٤»‏ 
۰۵ ه. 

کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: لصطفی بن عبد الله القسطنطيني احنفي 
(۱۷ ۱۰۲۷-۱۰ دار الفکر . 

الكفاية على المداية: لجلال الدین الخوارزمي الکرلاني دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

کنز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النّسَفِي حافظ الدين (ت۷۰۱ه) 


اعتنی به: إبراهيم الحنفي الأزهريء طبع بالمطبعة ا حميدية المصرية بالناصرة بمصرء 
۸ ه. 
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5 لب تحرير الكلام علل تفصیل الکلام في مسألة الاعانة علل احرام 


. اللباب في شرح الکتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي اليداني الحنفي (۱۲۲۲- 


۸ مه تحقیق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 
المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (0٠٠5ه).5٠5١اهه‏ 
دار المعرفة» بيروت. 

متن القدوري: لأحمد بن محمد القدوري (ت478ه). مطبعة مصطفی احلبي 
مص ط ۰۲ ۱۳۷۷ ه. 

المجتبن شرح القدوري: لختار بن محمود الزَّاهِدِيَ القزييتي (ت558ه).؛ من 
خطوطات المكتبة القادرية. 

مجمع الأنبر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرَمن بن محمد الرومي المعروف ب(شيخ 
زاده)(ت ۱۰۷۸ ه). دار الطباعة العامرة» .١7١5‏ 

ختصر الطحاوي: لاد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت۵۳۲۱ه- تحقيق: آبو 
الوفاء الأفغاني» دار الکتاب العربي» ۱۳۷۰ ه-. 

مرآة الجنان وعبر الیقظان في ما یعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن آسعد اليافعي 
(ت۱۸ ۷ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ط ۰۱ ۱۹۷۰م. 

الستدرك علل الصحيحين: لحمد بن عبد الله الحاكم (ت05٠5ه)ء‏ تحقیق: مصطفی 
عبد القادر دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱ ١١5١ه.‏ 

الستصفی شرح النافع: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَسَفي حافظ الدين 
(۷۰۱ه)» من مخطوطات دار صدام» برقم .)٩۰۲۹(‏ 

مسند أبي یعلن: لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت۲۰۷ه)؛ تحقیق: حسين سلیم 
أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ط ۰۱ ۱۰۶ه. 

مسند آمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 5١-١75(‏ 7ه)» موسسة قرطبة» مصر. 
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مسند البرّار (البحر الزخار): لأي بكر مد بن عمرو البزّار (۲۹۲-۲۱۵ه)؛ 
تحقيق: الدکتور محفوظ الرحمن» موسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم واحکم 
بیروت ط۰۱ ۱۰۹ ه. 

مسند عبد بن حميد: لعبد بن ید بن نصر الکسی (ت٩۲4ه).‏ تحقیق: صبحي 
السامرائي ومحمود الصعيديء مکتبة السنة» القاهرة» ط ۰۱ ۱۰۸ ه-. 

العجم الاوسط: للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني (۳۲۰-۲۲۰ه)؛ 
تحقیق: طارق بن عوض الله» دار الحرمين, القاهرق ۱۱۵ ه. 

العجم الصغیر: لسلی‌ان بن آمد الطََرَاني (ت۳۰۰ه) حقیق: عمر شکور محمود» 
الکتب الاسلامي دار عماره بیروت» عمان؛ ط۱ ۱6۰۵ه-. 

العجم الکبیر: لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطَّراني (۳۹۰-۲۰ه)» تحقیق: حمدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط ۰۲ 6۰6 ۱ه-. العجم الصغیر 

معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط۰۱ ۱6۱۶ ه-. 

مقدمة التعلیق المجد علل موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰-۱۲4ه)؛ 
تحقیق: الدکتور تقي الدین الندوي» دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشق؛ 
ط ۰۱ ۱۹۹۱م. 

مقلمة السَّعَاية في کشف ما في شرح الوقایة: لعبد الحي اللكنوي (۱۲4- 
5ه ). باکستان ۲ ۱۹۷م. 


. مقدمة الصلاة: لعمر الغزنوي (ت ۷۷۳ ه). من مصورات خطوطات مکتبتی عن 


دار صدام. 


. مقدمة الحداية: لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰-۱۲4ه). دیوبند سهارنیور 


۱ اه. 


. ملتقی الأبحر: لابراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت۹۵ه)» مطبعة علي بك 


۱ مه واضا: سحن وهی ليان غار الا بان ا ا علا 
48 ه. 
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۸ ل تحرير الكلام علل تفصیل الكلام في مسألة الاعانة علل ارام 
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النهج الفقهي للامام اللكنوي: للدکتور صلاح محمد أبو الحاج» دار النفائس» عمان» 
۲ هھ. 

موارد الظمآن: لعل بن أبي بكر امیشمی (١۷-۷۳٠۸ه)»ء‏ تحقيق: محمد عبد الرزاق 
واوا لعفي hs‏ ۱ 

الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الائمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة 
المحمدية (الميزان الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت۹۷۳ه-) دار العلم 
للجميع» ط١.‏ 

النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (17715١-05١7١ه).,‏ 
عار الكتب» ط١١‏ 5٠5١ه.‏ 

نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
(ت١٤١١ه)»‏ دائرة العارف العثمانية» الحند» راجعه أبُو الحسن الندوي. ط١‏ 
ام. 

نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الزَّيْلَعي (ت۷۰۲ه) 
تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء /1161ه. 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت5١٠٠ه).‏ 
تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» بروت ط۰۱ ۱۲۲ ه. 


٠‏ المداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت۵۹۳ه)؛ 


٠١ 


مطبعة مصطفی البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 
. هدية العارفین: لاس‌اعیل باشا البغدادي (۱۳۳۹ ه). دار الفکر ۱۰۲ ه. 


۱ ه)» تحقيق: الدکتور احسان عباس. دار الثقافة» ببروت. 
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ترجمة الصنف O‏ و ۱۳ 
العلامة الفقية المفسّر الحدّث المحقق NS‏ مط NS AR‏ 
الفتي محمد شفیع العثماني از[ ی 1۳ 
أولاً: نشأته: O O‏ دز د 0001010151525 0 0 0 E O‏ 
اا و ا ae‏ و 10 101010101010101 
ثالثاً: افتاژه: VO EEE‏ 
رابعا: سوقان na‏ لوو الا ا 111 
النسخة المعتمدة في التحقية 000 0 ESS‏ 
مقدمة المؤلف SAA o ASG‏ ۱۲۱ 
بیان معنن التسبب وأقسامه وأحكامه الو و و SALSA‏ ۱۵ 


أقسام السّبب وأحكامه: رت ا LTDA E AAA‏ 


۱۰۰ 


الحرام 

ثم القريب على قسمين: E‏ 
المراجع: اكه عد و اق مو ا 
فهرس الموضوعات: مام أ عفاد 


تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على 


VTS AR SSS SESS ااا‎ 


۱ ماس هو 1[ نمض‎ Sac aaa 


acs sS ESE 


